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 .هذا المحضر قابل للتصويب

رســــــــال ا مي إقرب وقة مم ن إل     وينبغي إدراج التصــــــــويباة مي نســــــــخة من المحضــــــــر مذيلة بتوقي  إحد إلضــــــــا  الومد المعني وا 
.Chief of the Documents Management Section (dms@un.org) 

بة سيعاد إصدارها إل ترونيا مي نظام   (.http://documents.un.orgالوثائق الرسمية للأمم المتحدة )والمحاضر المصوَّ

 

20-13699 (A) 

*2013699*  

 اللجنة السادسة
 موجز للجلسة السادسةمحضر 

  15:00، السالة 2020تشرين الأول/إ توبر  15المعقودة مي المقر، نيويورك، يوم الخميس 
. ب انداري )نائب الرئيس(السيد  الرئيس   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (نيبال) .

 المحتوياة 

 )تاب (من جدول الألمال  الجرائم المرت بة ضد الإنسانية  81البند 

 من جدول الألمال  إقامة العدل مي الأمم المتحدة 152البند 

من جدول الألمال  تعزيز الإطار التعاهدي الدولي وتدليمه 90البند 
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ــيلي(، تو  ــ و نيـك تـابيـا )شــــــــــــ ــيـد ســــــــــــ الرئيس،   نـائـب لمي غيـاب الســــــــــــ
 ب انداري )نيبال(، رئاسة الجلسة. السيد

 
 .15:05 امتتحة الجلسة السالة 

 )تاب (من جدول الأعمال: الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  81البند 

)إســــرائيل(  قالة إن هناك حاجة إل    السييييدا وايو موعود  - 1
ضــماناة محددة وملصــلة بشــان الياة الإنلاذ إو ا لتزام بمشــاري  المواد 
المتعلقــة بمن  الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانيــة والمعــاقبــة للي ــا، الواردة مي 

الراب  من تقرير لجنة القانون الدولي لن إلمال دورت ا الحادية  اللصــــــل
ــبعين ) (. وقالة إن ومد بلدها   يزال يشــــــــعر بالقلق من A/74/10والســــــ

إم انية إســـــــــا ة اســـــــــتخدام الياة الإنلاذ والو ياة القضـــــــــائية الواردة مي 
مشاري  المواد من جانب الدول والج اة اللاللة الأخرى من إجل إحراز 

ــية إو ــياســـ ــتخدام ا  لأغراض الدلاية، التقدم مي إهدام ا الســـ بد  من اســـ
مي الظروف المنـاســــــــــــــبـة بوصــــــــــــــل ـا إداة قـانونيـة حقيقيـة لحمـايـة حقوق 
الضــــحايا ووضــــ  حد لامعة من العقاب لل  الجرائم الدولية الخطيرة. 
وينبغي إن تع س مشــــــــــــــاري  المواد إيضــــــــــــــا  بدقة مبـاد  القـانون الدولي 

ــاري  المواد   تع س القانون الدول ــخة. مالعديد من مشـــــ ي العُرمي. الراســـــ
، التي تتناول مسـالة 6من مشـرو  المادة  5ومن الأمثلة لل  ذلك اللقرة  

، التي 6من مشــــرو  المادة  8حصــــانة مســــوولي الدول الأجنبية، واللقرة 
تتنــاول التــدابير الراميــة إل  تحــديــد المســــــــــــــووليــة الجنــائيــة إو المــدنيــة إو 

ائيل لعهتمام  الإدارية للأشـــــــخاا ا لتباريين. وإلربة لن تقدير إســـــــر 
الوارد مي الشــروب بالجرائم ضــد الإنســانية التي ترت ب ا ج اة ماللة من 
غير الدول، بالنظر إل  زيادة مشـــــار ة ج اة ماللة من غير الدول مي 

 ارت اب هذه الجرائم.

وميما يتعلق بقرار اللجنة إن توصي بوض  اتلاقية لل  إساس  - 2
ــاري  المواد، قـالـة إن ومـد بلـدهـا يعتقـد إنـه ينبغي إجرا  المزيـد من  مشــــــــــــ
المداو ة بشــــــان لدد من المســــــائل الحاســــــمة والمعلقة التي إثارت ا دول 
لديدة من ا إسرائيل، قبل لقد إي اتلاق بشان المنتدى المنشود للتلاوض 

اتلاقية من هذا القبيل وصـياغت ا. وإضـامة إنه بنا  لل  ذلك،  لل  إي
ــاري  المواد الحالية تلقائيا مســـودة  يبدو من غير المســـتصـــوب التبار مشـ
إوّلية لأي لملية مقبلة. ومي الوقة نلسه، يبدو من المناسب منح الدول 
ــائـل  الوقـة ال ـامي  ســــــــــــــتعراض وتعزيز مواقل ـا ومعـالجـة جمي  المســــــــــــ

عالية مي لملية تســـــترشـــــد بعمل اللجنة بشـــــان هذا الموضـــــو . المعلقة بل
ــا  منتدى مي  وقالة إن ومد بلدها ي رر بالتالي اقتراحه الدالي إل  إنشــــ

إطار اللجنة، حيث ســــــتحاول الدول توضــــــيح المســــــائل المعلقة وتســــــوية 
 خعمات ا بغية التوصل إل  إم انية صياغة اتلاقية.

(  قالة إن الجرائم ذاة الطبيعة )تر يا  السيدا أوزغول بيلمان - 3
الأ ثر خطورة، مثل الإبادة الجمالية والجرائم ضـــــــــــد الإنســـــــــــانية وجرائم 
الحرب والإرهـاب والتعـذيـب، تشــــــــــــــ ـل ت ـديـدا  وجوديـا  ل رامـة الإنســـــــــــــــان 
والمباد  الأســـــاســـــية للأمم المتحدة. ومن  هذه الجرائم وم امحة الإمعة 

الدولي ينبغي معالجته من العقاب هدف إســـــــــــاســـــــــــي مشـــــــــــترك للمجتم  
ــة  بطريقة شــــاملة. وقالة إن ومد بلدها يعتقد إن دراســــة الدول باســــتلاضــ
ــ ل خطوة  ــالة يشــ ــان مختلف جوانب هذه المســ ــ ا البعض بشــ لآرا  بعضــ
إول  هامة مي الدراســـــة الشـــــاملة لتوصـــــية اللجنة. ول ذا الســـــبب مقد إيد 

هـا  تـابـة، واقترب الومـد اقتراب اللجنـة بـان تطلـب إل  الـدول إن تقـدم ارا 
دلوة الدول إل  النظر مي توصــــــــــية اللجنة مي ضــــــــــو  مشــــــــــاري  المواد 
وتعليقاة الدول الألضـــــــا . وينبغي إن يســـــــتند النظر مي هذه المســـــــالة 
ومي توصـــــــــية اللجنة مي المســـــــــتقبل إل  م م شـــــــــامل لآرا  الدول وحالة 

 المبادراة الأخرى الرامية إل  تحقيق إهداف مماثلة.

شــــوانل )الصــــين(  قال إنه قبل إن يتســــن  وضــــ  نغ السييييد غ - 4
اتلاقية لل  إســـاس مشـــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضـــد الإنســـانية 
والمعاقبة للي ا، يلزم وضـ  تعريف لمل وم الجرائم ضـد الإنسـانية. مليس 
ــان هذه النقطة بين إطراف  ــ  مي الآرا  بشــــــ هناك حت  الآن توامق واســــــ

نســم مشــاري  المواد تعريف الجرائم ضــد الإنســانية المجتم  الدولي. وتســت 
من نظام روما الأســــــــاســــــــي للمح مة الجنائية الدولية  7الوارد مي المادة 

ــاســــي لم يُصــــدَّق  لل  نحو حرمي تقريبا ، لل  الرغم من إن النظام الأســ
لليـه لـالميـا ، وإن هـذه المـادة   تمثـل موقلـا مشــــــــــــــتر ـا لجمي  الأطراف. 

ــاملة متعلقة بالإرهاب الدولي  وقد ظلة الملاوضـــــــــاة ــان اتلاقية شـــــــ بشـــــــ
لالقة  باللعل لعدة ســـــــــنواة بســـــــــبب لدم وجود توامق مي الآرا  بشـــــــــان 

 تعريف الإرهاب.

وقال إنه ينبغي إن تســـــتند هذه ا تلاقية إيضـــــا إل  ممارســـــاة  - 5
ــية  ــاري  المواد الرئيســــ الدول، ول ن العديد من الدول تعتقد إن بعض مشــــ

لالمية للدول، وإن ا مســتمدة إما من إح ام موجودة مي تمثل ممارســة   
ــاة هيئاة العدالة الجنائية  ــتند إل  ممارســـــــ اتلاقياة دولية إخرى إو تســـــــ
الدولية، التي تلتقر إل  العالمية.  ما إن وضــــــــــ  اتلاقية بشــــــــــان الجرائم 
ــطع  ب ذه العملية مي جو من  ــانية لن ينجح ما لم يتم ا ضـ ــد الإنسـ ضـ

ن. غير إن هذه الجرائم  ثيرا ما تم تســييســ ا مي الســنواة الوحدة والتعاو 
الأخيرة. ومن شــــــان محاو ة إي بلد اســــــتخدام هذه المســــــالة مي تحقيق 
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إن يولّد ا ســتيا  والســخط   مصــالحه الخاصــة واتبا  الأ ليب الســياســية
 بين جمي  الأطراف، مما يقوض التعاون الدولي.

اقية بشــــــان الجرائم ضــــــد ولذلك ممن الســــــابق لأوانه وضــــــ  اتل - 6
الإنسـانية مي السـياق الحالي. واختتم قائع  إنه ينبغي لجمي  الأطراف إن 
تواصل تقييم وتحليل ممارساة الدول ذاة الصلة، وإن تشارك مي تبادل 
شــامل لارا  من إجل حشــد الإرادة الســياســية وبنا  توامق الآرا  بالتدري  

 بشان هذه المسالة.

)ماليزيا(  قالة إنه لطالما  ان موقف بلدها  السيييييييييدا رو اما - 7
ينا لل  إن الإبادة الجمالية وجرائم الحرب والجرائم ضــــــد الإنســــــانية 
ل   وجرائم العـدوان هي إخطر الجرائم التي تثير قلق المجتم  الـدولي. وا 
جــانــب التحقيق والمحــا مــة، مــ ن التعــاون الــدولي ميمــا بين الــدول إمر 

ي هذه الجرائم إل  العدالة. ومي ماليزيا، يم ن  حاسم لضمان تقديم مرت ب 
محـا مـة مرت بي الجرائم ضـــــــــــــــد الإنســـــــــــــــانيـة بموجـب قـانون العقوبـاة. 
ــالدة المتبادلة مي  ــ  التعاون الدولي مي هذا المجال لقانون المســـ ويخضـــ

 .1992وقانون تسليم المجرمين لعام  2002المسائل الجنائية لعام 

رنــة ودالمــة لمواصــــــــــــــلــة إلــداد وقــالــة إن مــاليزيــا   تزال م - 8
ــانية والمعاقبة  ــد الإنســ ــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضــ ــة مشــ ومناقشــ
للي ـــا، ســــــــــــــوا  من جـــانـــب الجمعيـــة العـــامـــة إو من قبـــل موتمر دولي 
للملوضين. وإلربة لن إمل بلدها مي إن ي ون إي لمل إضامي بشان 

 مع ا.مشاري  المواد م مع  للنظم القائمة،   إن يتداخل 

)الســـــــنغال(  قال إن ومد بلده يويد دون تحلظ م رة  السيييييد ل  - 9
ــانية  ــا  إطار قانوني دولي معال لمن  الجرائم ضـــــــد الإنســـــ مناقشـــــــة إنشـــــ
والمعاقبة للي ا. وتمثل مشـــــاري  المواد إســـــاســـــا  موثوقا  ومناســـــبا   تلاقية 
توضـــ  مي المســـتقبل بشـــان هذا الموضـــو . ومن الأمور الحيوية إيضـــا 

  التحقيق مي اللظائ  الجمالية ومحا مة مرت بي ـا  تعزيز قدرة الدول لل
تويـــد ح ومـــة بلـــده مبـــادرة مجمولـــة  وم ـــامحت ـــا. وتحقيقـــا  ل ـــذا الغرض، 

ــان تبــادل  البلــدان التي تــدلو إل  التمــاد معــاهــدة متعــددة الأطراف بشـــــــــــــ
ــد   ــاة بشـــان إشـ ــليم المطلوبين للمســـالدة مي المقاضـ المســـالدة القانونية وتسـ

رة. واختتم قـائع  إن ومـد بلـده يحـث جمي  الومود لل  الجرائم الـدوليـة خطو 
الدخول مي مناقشـــــة شـــــاملة وملتوحة وشـــــلامة لتخطي إي لقباة رئيســـــية  
 تحول دون وض  اتلاقية تستند إل  مشاري  المواد مي إقرب وقة مم ن. 

ــاري  المواد المتعلقة السيييد تاونان   - 10 ــار إل  مشـ ــيا(  إشـ )إندونيسـ
ــد الإن  ــانيـة والمعـاقبـة للي ـا، مقـال إنـه ميمـا يخا بمن  الجرائم ضــــــــــــ ســــــــــــ

، المتعلقة بالتجريم بموجب القانون الوطني، ومشـــــــرو  6مشـــــــرو  المادة 

، المتعلقة ب نشـا  الو ية القضـائية الوطنية، م ن القانون الوطني 7المادة 
بشـــــــــان مح مة حقوق الإنســـــــــان مي إندونيســـــــــيا يمنح تلك ال يئة الو ية 

التي تنطوي لل  جرائم ضــد الإنســانية، بما مي  القضــائية لل  القضــايا
ذلـك الجرائم التي يرت ب ـا الإنـدونيســــــــــــــيون المقيمون مي الخـارج. وتُعرَّف 
الجرائم ضـد الإنسـانية مي ذلك القانون بان ا إي إلمال تُرت ب  جز  من 

معع    11هجوم مباشـــر واســـ  النطاق إو من جي لل  المدنيين، وتشـــمل 
ــاري  المواد. ويصــــف مماثع  للأمعال الم درجة مي التعريف الوارد مي مشــ

القانون المذ ور إيضــا  الإجرا اة القضــائية الوطنية لمعالجة ا نت ا اة 
الجســــــيمة لحقوق الإنســــــان، بما مي ذلك الجرائم ضــــــد الإنســــــانية، والتي 
ــاة  ــائية وجلســــــــ ــمل ا لتقال وا حتجاز والتحقيق والمعحقة القضــــــــ تشــــــــ

ون إيضــا إح اما بشــان حماية الشــ ود وضــحايا المح مة. ويتضــمن القان 
لادة التاهيل.  الجرائم ضد الإنسانية، مضع لن التعويض ورد الحقوق وا 

ــليم المجرمين،   13وميما يتعلق بمشـــــــــرو  المادة  - 11 المتعلقة بتســـــــ
ــرو  المادة  ــالدة القانونية المتبادلة، قال إن لدى   14ومشــ المتعلقة بالمســ

لقانوني العزم الذي يتيح التعاون م  الدول إندونيســـــــــــيا إيضـــــــــــا الإطار ا
الأخرى من إجـــل لـــدم تومير معذ امن ومن  الإمعة من العقـــاب من 
خعل المســــــالدة القانونية المتبادلة مي مجال المســــــائل الجنائية وتســــــليم 
المجرمين. وإشــــــــــــار إل  إن إن ا  الإمعة من العقاب ولدم تومير معذ 

جرائم ضد الإنسانية مسوولية جمالية. ونظرا  امن للأمراد الذين يرت بون 
إل  إنه   تزال هنـاك اختعماة مي المواقف بشــــــــــــــان نطـاق هذه الجرائم 
وتطبيق ا، ينبغي للدول إن تواصــل إجرا  مشــاوراة مي اللجنة، من إجل 
ــان اتلاقية لالمية متعلقة  تعميق م م ا والتقدم باتجاه توامق مي الآرا  بشـ

 نية.بالجرائم ضد الإنسا

ــاري  المواد المتعلقة بمن    السيييييييييد حت  - 12 )لبنان(  قال إن مشــــــــــ
الجرائم ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانيـة والمعـاقبـة للي ـا هي خطوة هـامـة مي تطوير 
القــانون الــدولي، و  ســــــــــــــيمــا القــانون الجنــائي الــدولي والقــانون الــدولي 
الإنســـاني والقانون الدولي لحقوق الإنســـان. ويتعين لل  الجمعية العامة 

تتول  زمام مشـاري  المواد وإن تدم  بالمناقشـة قدما . ومن شـان وضـ  إن 
اتلاقية بشـــــان الجرائم ضـــــد الإنســـــانية إن يســـــد ثغرة معيارية مي القانون  
الــدولي وإن يعزز الآليــاة الوطنيــة. وبــالتــالي، مــ ن لبنــان يويــد وضــــــــــــــ  
ل إن ي ون ذلك من خعل  اتلاقية تســـــــــتند إل  مشـــــــــاري  المواد، ويلضـــــــــَّ

درا ا  لإم انية تحســـين بعض مشـــاري  المواد ولعدم  موتمر للملوضـــين. وا 
ــواغل المشـــرولة، م ن لبنان يويد إجرا  لملية موج ة  معالجة بعض الشـ
نحو تحقيق النتائ ، تُجرى مي إطارها مناقشـــاة وملاوضـــاة موضـــولية 
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تحرز تقدما  بطريقة ســــــــــــليمة ومتدرجة، ويلضــــــــــــل إن ي ون ذلك بجدول 
 ت ون النتيجة الن ائية اتلاقية مقبولة لالميا . زمني محدد، لل  إن

)الللبين(  قالة إن حظر الجرائم ضـد الإنسـانية  السييدا بونو - 13
هو قـالـدة امرة للقـانون الـدولي. والترامـا بواجـب  ـل دولـة مي ممـارســــــــــــــة 
و يت ا القضـــــــــائية الجنائية لل  هذه الجرائم، إصـــــــــدرة الللبين مي لام 

ــاني القانون المتعلق   2009 ــد القانون الدولي الإنســـ بالجرائم المرت بة ضـــ
والإبـادة الجمـاليـة وغيرهـا من الجرائم ضــــــــــــــد الإنســــــــــــــانيـة، وذلـك لتجريم  

 الجرائم ضد الإنسانية لل  الصعيد الوطني.

وإضـامة قائلة  إن مسـالة إبرام اتلاقية تسـتند إل  مشـاري  المواد  - 14
ــانية والمعاقب  ة للي ا هي قلزة ملاهيمية  المتعلقة بمن  الجرائم ضـــــد الإنســـ

ــعيد  ــا  لل  الصـــــــ ــة من جانب الدول الألضـــــــ تتطلب مزيدا من الدراســـــــ
الوطني ومن جـانـب اللجنـة. ولل  الرغم من إن بعض الومود مي لجلـة 
من إمرها للبد  بملاوضاة بشان اتلاقية، ممن الواضح إن اللجنة بحاجة 

ــاري  المو  ــت ا للجوانب الموضـــــولية لمشـــ ــلة مناقشـــ اد نظرا  إل  إل  مواصـــ
تزايد التعدي لل  ممارسة الدول لسيادت ا، والإمراط مي تا يد اختصاا 
المحا م الوطنية والدولية، وتســـــــييس حقوق الإنســـــــان، وتناقا شـــــــرلية 

الذي يســتند إليه العديد  -نظام روما الأســاســي للمح مة الجنائية الدولية 
ــاري  المواد  مــا مي ذلــك ووجود مبــادراة متوازيــة متعــددة، ب  -من مشـــــــــــــ

 ا تلاقية المقترحة بشان المسالدة القانونية المتبادلة.

وإشــــــــــــــــارة إل  إنــه لل  الرغم من إن لجنــة القــانون الــدولي  - 15
تســـتحق الثنا  لل  ج ودها الرامية إل  تعزيز ســـيادة القانون وتشـــجيع ا  
ــه،   ــدوينـ ــدولي وتـ ــانون الـ ــدريجي للقـ ــا من خعل التطوير التـ والن وض ب ـ

الجمعية  هي المحلل الرئيسي للنظر مي المسائل القانونية مي  اللجنة م ن
العـامـة، ويجـب إ  تُـدم  لتســــــــــــــليم تلـك الو يـة إل  موتمر دبلومـاســــــــــــــي 

ــانه حت   إو ــل إل  توامق مي الآرا  بشــــــ ــي لم يتم التوصــــــ محلل تلاوضــــــ
 الآن.

)جم ورية إيران الإســـــــــعمية(  قال إنه من   السيييييييد نسيييييييم ار - 16
دلوة إل  لقد موتمر دبلوماســـي  لتماد مشـــاري  المواد الســـابق لأوانه ال

المقترحة بشان من  الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة للي ا. ونظرا  للتباين  
ــا ، يلزم المزيد من الوقة لتم ين   مي تعليقاة ومعحظاة الدول الألضـ
ــاري  المواد والدخول مي ملاوضـــــــــــــاة  الح وماة من التعليق لل  مشـــــــــــ

 ملة، يم ن إجراوها تحة رلاية اللجنة.ح ومية دولية شا

وميما يتعلق بمشـــــــاري  المواد نلســـــــ ا، قال إن ومد بلده   يزال  - 17
يرى إن التزام الدول بمن  الجرائم ضــــد الإنســــانية، بصــــيغته الحالية، هو 

التزام يتســـــــ  نطاقه بشـــــــ ل ملرط ويم ن إن يودي إل  غموض قانوني.  
ل، بد   من تحديده بموجب الممارســة وينبغي إن يُصــاا ا لتزام بالتلصــي 

العحقـة للأطراف مي ا تلـاقيـة. ولعوة لل  ذلـك، وبموجـب مشـــــــــــــــاري  
المواد، م ن الدول ملزمة بالتعاون، حســـــــــب ا قتضـــــــــا ، م   المنظماة 
الأخرى“، التي تشــــمل، لل  النحو المذ ور مي الشــــرب، المنظماة غير 

القانوني لمثل هذا ا لتزام، الح ومية. بيد إن الشـــــرب لم يتناول الأســـــاس  
ــدد. وإ د إن ومد بلده يرى إنه  ــة الدول مي هذا الصــــ إن وجد، و  ممارســــ

 من غير المناسب مرض مثل هذا ا لتزام لل  الدول.

 3 وإلرب لن قلق ومد بلده إزا  الآثار التي قد تنجم لن اللقرة - 18
ــرو  المادة  ــرو  المادة   يم2من مشــــ س باي ، التي تنا لل  إن مشــــ

تعريف إوسـ  نطاقا للجرائم ضـد الإنسـانية منصـوا لليه مي إي صـك 
دولي إو مي القــــانون الــــدولي العرمي إو القــــانون الوطني. وإلرب لن 
تشــــــــــــ ي ه بمدى اســــــــــــتخدام هذا الح م لغرض موا مة القوانين الوطنية. 
والتبر إنه قد يودي لوضا  لن ذلك إل  زيادة تجزو مل وم الجرائم ضد 

يـــة. وبـــالتـــالي، مـــ ن مشــــــــــــــــاري  القراراة ينبغي إ  تمس مقط الإنســــــــــــــــان 
ــانية المنصـــــوا  ــد الإنســـ ــ  نطاقا للجرائم المرت بة ضـــ بالتعريلاة الأوســـ
 للي ا مي المعاهداة إو القانون التعاقدي الذي يتم وضعه مي المستقبل.

تطرب معيارا  5من مشــــــرو  المادة  2وإضــــــاف قائع إن اللقرة   - 19
إسباب رمض تسليم مجرم إل  دولة تطلبه، وهو إمر  غير قانوني لتحديد

يم ن إسا ة استخدامه لأسباب سياسية. ويم ن إن يودي مشرو  المادة، 
بصــيغته الحالية، إل  الإمعة من العقاب إو إل  إقامة العدل لل  نحو 

تنشئ التزاما لل   14من مشرو  المادة   9تعسلي. وإشار إل  إن اللقرة  
اتلاقاة إو ترتيباة م  الآلياة الدولية التي تنشــــــــــئ ا  الدول بالدخول مي 

الأمم المتحــدة إو المنظمــاة الــدوليــة الأخرى التي ل ــا و يــة جم  الأدلـة 
ميما يتعلق بالجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانية. ومن شـــــــــان ربط ا تلاقية المقبلة 
بالآليـاة التي يم ن إن تنُشــــــــــــــا من خعل قرار مســــــــــــــيّس للأمم المتحـدة 

وليــة إخرى إن يزيــد من تســــــــــــــييس العمليــة، وهو إمر من منظمــاة د إو
 بالضروري. ليس

واختتم قائع  إنه ينبغي إن تظل مشـــــــــــاري  المواد ملتوحة لمزيد   - 20
ــل  ــة، التي ينبغي إن تر ز لل  المســــــــــــــــائـ ــانـــب اللجنـ من النظر من جـ
القانونية، وإن تتجنب التســــــييس وا نتقائية، وإن تنشــــــئ إطارا يعال  حقا 

لإنسـانية، إينما ارت بة، بما يتلق تماما م  مباد  وإهداف الجرائم ضـد ا
 ميثاق الأمم المتحدة.

)إرمينيا(  قالة إن مشــــاري  المواد المتعلقة  السييييدا مارغاريان - 21
ــانيـة والمعـاقبـة للي ـا تع س طـاب   ــد الإنســــــــــــ بمن  الجرائم المرت بـة ضــــــــــــ
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القالدة الآمرة لحظر الجرائم المرت بة ضــــد الإنســــانية ودرجة من التوامق 
ــترك المتمثل مي  ــان ال دف المشـــــــــ مي الآرا  داخل المجتم  الدولي بشـــــــــ

ــحايا. ومن الم م م امحة إمعة الجناة من ال عقاب وتحقيق العدالة للضــــــ
البنـا  لل  هـذا التوامق مي الآرا  من إجـل تنميـة قـدراة المجتم  الـدولي 

 لل  حماية الناس، إينما وجدوا، من الجرائم المرت بة ضد الإنسانية.

مي حد إن مصـطلح  الجرائم ضـد الإنسـانية“ اسـتخدم    إضـامةو  - 22
لجرائم الدولية مي الإلعن المشترك الذي لأول مرة لتسمية مئة من اذاته  

لإدانـة القتـل الجمـالي  1915إصــــــــــــــدرتـه الـدول المتحـاللـة مي إيـار/مـايو 
للأرمن مي الإمبراطورية العثمـانيـة. والواق  إن لجنـة الأمم المتحـدة لجرائم 

ــادر مي لــــام  اســــــــــــــتشــــــــــــــ ــــدةالحرب قــــد   1948مي تقريرهــــا الصـــــــــــــــ
(E/CN.4/W.20 بمـذابح الســــــــــــــ ـان الأرمن مي تر يـا بـالتبـارهـا  جرائم )

ضــــد الإنســــانية“. وإوضــــحة إن اللجنة إشــــارة إيضــــا إل  إن الإلعن 
ــد بالمصــــــــطلح  المشــــــــترك  قد تناول بدقة إحد إنوا  الألمال التي يقصــــــ
الحديث ’الجرائم المرت بة ضـــــــــد الإنســـــــــانيةع إن يشـــــــــمل ا، إي الألمال 

 إنسانية التي ترت ب ا ح ومة ضد رلاياها“.الع

وتـابعـة  عم ـا قـائلـة إن المجتم  الـدولي قـد مشـــــــــــــــل مي من   - 23
الإبــادة الجمــاليــة الأرمنيــة، ويرج  ذلــك إل  حــد  بير إل  ا متقــار إل  
الآليـاة الوقـائيـة وإزمـة النظـام الـدولي مي ذلـك الوقـة. وبعـد مرور مـائـة 

الـدولي لل  تحـديـد الجرائم المرت بـة ضــــــــــــــد لـام،   تزال قـدرة المجتم  
الإنسانية والرد للي ا لل  النحو الواجب محدودة إل  حد  بير. مالجرائم 
المرت بة ضــــــد الإنســــــانية  ثيرا ما يســــــبق ا تاريم من ا نت ا اة لحقوق 

المجتمعاة التي تُزر  مي ا وإوضـــــــــحة إنه مي الإنســـــــــان الأســـــــــاســـــــــية.  
ال ويــة لل  إلل  المســــــــــــــتويــاة  ال راهيــة والتعصــــــــــــــــب القــائمــان لل 

 مرض الســــياســــية، يم ن إن تعرّض مجمولة من التحدياة، مثل جائحة
لخطر المتمثل ل(، بعض لناصـــــــــــر المجتم  19-ميروس  ورونا ) وميد

بوجه خاا مي الجرائم اللظيعة وجرائم الحرب والجرائم ضـــد الإنســـانية، 
 مي ذلك جريمة الإبادة الجمالية. بما

إن ال جوم العســــ ري الواســــ  النطاق الذي شــــنته  وإشــــارة إل  - 24
إذربيجان لل  مدى الأســـــــــابي  الثعثة الماضـــــــــية وســـــــــط جائحة لالمية 

يســــــــــــــبق ل ـا مثيـل، بـدلم وتشــــــــــــــجي  من تر يـا، مثـال لل  ذلـك. مقـد  لم
 -إرواب ا ف المـدنيين والتراث الأرمني القـديم مي نـاغورنو تعرضــــــــــــــة 

هجماة لشـوائية اسـتخدمة مي ا  اراباخ لت ديد وجودي وشـيك من جرا   
المدمعية الثقيلة والطائراة المســـــيرة من دون طيار والأســـــلحة المحظورة، 
مي انت اك صـارخ للقانون الدولي، بما مي ذلك القانون الدولي الإنسـاني. 
وإضـــــامة إن هذه ال جماة نلذة بمشـــــار ة مباشـــــرة من ا ف المقاتلين 

نــدت م تر يــا ونقلت م إل  منطقــة والمرتزقــة الإرهــابيين الأجــانــب الــذين ج
النزا . وتتحمل إذربيجان، إل  جانب تر يا، المســــــــــوولية المباشــــــــــرة لن 
العنف غير المبرر وغير المتناسـب ولن النوايا المبينة مي إلحاق معاناة  
هائلـة بالســــــــــــــ ـان المـدنيين. وختمـة بقول ـا إن إرمينيـا تدين هذه الألمـال 

يم الأمم المتحـدة ومثل ـا ومبـادئ ـا، بمـا بـاشــــــــــــــد العبـاراة وتعتبرهـا إهـانـة لق
 ةمي ذلك ا لتزام الجمالي بمن  الجرائم التي تصـــــــدم ضـــــــمير الإنســـــــاني 

 بالعمق والمعاقبة للي ا.

) ولومبيا(  قال إنه لل  الرغم من إن السيييييد كوييار توريو  - 25
ــة مجرّمة بموجب القانون  ــانية مي حد ذات ا ليســــــــ ــد الإنســــــــ الجرائم ضــــــــ

مبيا، م ن المحا م العليا مي البلد، و  ســــــيما مح مة العدل الجنائي ل ولو 
العليا، قد صــــــــنلة جرائم معينة تم تحديدها مي مشــــــــاري  المواد المتعلقة 
بمن  الجرائم المرت بة ضـــــــد الإنســـــــانية والمعاقبة للي ا، بوصـــــــل ا جرائم 
ضـد ا نسـانية، ومقا للعرف الدولي. وهذا التصـنيف يجعل إي قانون من 

التقـــادم   يطبق تلقـــائيـــا  لل  جرائم مثـــل القتـــل وا غتصــــــــــــــــاب قوانين 
وا ختلا  القســــــري، وي لل لدم التذر  بامر صــــــادر لن مســــــوول إلل  

 بالتباره سببا  لعستبعاد.

 وإضـــاف إن ومد بلده يعترف بان إدراج الجرائم ضـــد الإنســـانية - 26
ســر لمل نولا من الجرائم مي إطار قانون البلد من شــانه إن يي بوصــل ا 

المدلين العامين والقضــاة من خعل تحديد الجرائم والظروف التي تندرج 
ــب القانون مي هذه اللئة ، مما يودي إل  مزيد من اليقين القانوني.  بحســــــ

وإشار إل  إن ومد بلده يقترب إضامة التمويل المخصا  رت اب جريمة 
اري  من مشـ ــــ 6ضـــــد الإنســـــانية إل  الأمعال المدرجة مي مشـــــرو  المادة 

المواد المتعلقة بمن  الجرائم المرت بة ضــــــــــد الإنســــــــــانية والمعاقبة للي ا،  
الـــدور الـــذي يوديـــه التمويـــل مي التم ين من ارت ـــاب   لل  نحو يع س

اللظائ ، ســــــــــــوا   ان ذلك من جانب إشــــــــــــخاا طبيعيين إو التباريين  
 من جانب منظماة إجرامية. إو

لادة القســرية(، إوضــح )لدم الإ 5وميما يتعلق بمشــرو  المادة  - 27
  الإشــــــــــــــارة إل  إنـه حت  إذا قررة إحـدى الـدول لـدم تســــــــــــــليم ينبغيإنـه 

، مــ ن ــا   تزال ملزمــة بمحــا متــه، تمشــــــــــــــيــا م  مبــدإ التســــــــــــــليم  الجــاني
 مي حالالمحا مة. وينبغي إيضا إن يشار مي مشرو  المادة إل  إنه  إو

ر ز مي ا لتبـار.   ان اللرد  جئـا، ت ون الدولة ملزمة بان تاخذ هذا الم
ــحايا مي الإجرا اة الجنائية إمر بالل الأهمية  ــار ة الضــ وإخيرا، م ن مشــ
لضــــــــــــــمــان حمــايــة حقوق م. وختم  عمــه قــائع إنــه ينبغي إدراج تعريف 

لمســالدة الدول لل  تحديد   12 الضــحية“ مي مشــرو  المادة لمصــطلح  
 هوية ضحايا الجرائم المرت بة ضد الإنسانية بطريقة متسقة.

https://undocs.org/ar/E/CN.4/W.20
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)المراقب لن دولة ملســـــــــــــطين(  قال إن   السييييييييييد عبد الحميد - 28
القانون الدولي ينبغي إن يســــــــــــالد لل  ثني الجناة لن ارت اب الجرائم، 
وتومير العدالة للضـــــــحايا، ومحاســـــــبة الجناة. ومن الموســـــــف إن القانون  
الـدولي   يتطور بـاســــــــــــــتمرار، اســــــــــــــتجـابـة لمعـانـاة الأشــــــــــــــخـاا الـذين  

بـــل من خعل قلزاة يقوم ب ـــا، غـــالبـــا بعـــد وقو   يتمتعون بحمـــايتـــه،  
وإ بر قلزة من هذا القبيل مي القانون الدولي حصـلة بعد الحرب    الأهوال.

العـالميـة الثـانيـة، ومن ثم اســـــــــــــتغرق بنـا  إول مح مـة جنـائيـة دوليـة تتول   
 لم تتحقق بعد باللعل.  م مة وهي   - لاما    50م مة لالمية إ ثر من 

وإردف قـائع إنـه بـد  من انتظـار القلزة المقبلـة لم ـامحـة الجرائم  - 29
التي ترت ب ضـــــــــــــد الإنســـــــــــــانية مي جمي  إنحا  العالم، ينبغي للمجتم  
الدولي إن يغتنم اللرصــــــــة لتحويل مشــــــــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم 
ــم   ــانية والمعاقبة للي ا إل  صـــــــك ملزم قانونا يتســـــ ــد الإنســـــ المرت بة ضـــــ

لالمي. ويشــ ل حظر الجرائم المرت بة ضــد الإنســانية قالدة امرة بطاب  
من قوالـد القـانون الـدولي. وختم قـائع إن من شــــــــــــــان توحيـد تعريف تلـك 
الجرائم وا لتزاماة ذاة الصــــــــلة لجمي  الدول إن يعزز الإطار القانوني 

بم ـــامحـــة الإمعة من العقـــاب لل  الجرائم  ين ضالقـــائم وي ملـــه، وإن 
ر قلق المجتم  الدولي   ل، وهو إمر يش ل جوهر لمل اللجنة التي تثي 

 والغرض من ا.

 
 البياناة المدل  ب ا مي إطار ممارسة حق الرد

)ميانمار(  قال، ردا لل  التعليقاة التي  أونغ لين نيانالسييد   - 30
ب ا ممثلة بنغعديش مي جلســــة ســــابقة، إن ومد بلده يرمض رمضــــا   ةإدل

 الجرائم ضـد الإنسـانية“ مي الإشـارة إل  الحالة   قاطعا اسـتخدام مصـطلح
هذا المصــــطلح باســــتخلاف من دون  اســــتخداممي ميانمار. وينبغي لدم 

ــاف قائع إن بيان ممثلة بنغعديش   ــحيح. وإضـــ ــليم وصـــ تحديد قانوني ســـ
هو  عم غير مســـــــوول، ويعتبر بمثابة تدخل ســـــــامر مي النظام القانوني  

 الداخلي لميانمار.

ــار  - 31 ــانية مي و ية راخين هي نتيجة وإشــــــــ إل  إن الأزمة الإنســــــــ
هجماة مسـلحة منسـقة قام ب ا جيش إنقاذ روهينغيا إرا ان، وهو جمالة 
ــرين الأول/إ توبر  ــ ري تشـــ إرهابية، لل  قواة الأمن مي ميانمار مي شـــ

ــا  مظائ  2017واب/إغســـــــــــــطس    2016 . وارت بة تلك الجمالة إيضـــــــــــ
الأقلياة العرقية، بما مي ذلك مئاة  موثقة توثيقا جيدا ضـد شـعب ا وضـد

 ال ندوس الأبريا .

ــاطر المجتم  الـــدولي قلقـــه إزا  ال وق ـــ - 32 ــده تشــــــــــــــ إن ح ومـــة بلـ
ا دلا اة المتعلقة بانت ا اة حقوق الإنسان مي و ية راخين. مقد إن   

الجيش محا متين لس ريتين، ويجري العمل لل  لقد محا مة ثالثة مي 
ردة مي تقرير لجنــة التحقيق المســـــــــــــتقلــة مي البلــد.  إلقــاب ا دلــا اة الوا 

وينبغي الســـــماب للعملية القانونية المحلية بان تاخذ مجراها من دون تدخل  
خـارجي. وختم قـائع إن ومـد بلـده يـدلو بنغعديش إل  ال ف لن تشـــــــــــــويـه  
 صورة ميانمار إذا  انة تريد إيجاد حل سلمي ودائم لمسالة و ية راخين. 

)بنغعديش(  قالة إن قواة الأمن مي ميانمار  نيكاالسييدا مو  - 33
هجوما لل  جمي   2017اب/إغســــــــــطس   25إل    24شــــــــــنة مي ليلة 

ســ ان الروهينغيا مي جمي  إنحا  و ية راخين الشــمالية، مشــيرة إل  ذلك 
مدني من   750 000لل  إنه لملية تط ير إدة إل  التشريد القسري لـ  

المجتم  الدولي برلب النزوب الذي   ميانمار إل  بنغعديش. وقد شـــ د  
ــاباة،  اةيم ن إن اره للروهينغيا الذين تعرضـــوا للصـــدم والتعذيب والإصـ

ومعظم م من الأطلــال، من م  ثيرون ممن تيتموا ويحملون نــدوبــا مــدى 
ــل نتيجة حملة إرهاب قتل خعل ا  الحياة. وتابعة قائلة إن النزوب حصــــــــ

الصـــغار، واســـتخدم العنف الجنســـي الجيش المدنيين، بمن مي م الأطلال  
 ســــــــــــــعب حرب، واحتجز رجــا   ومتيــانــا من الروهينغيــا ولــذب م، وجوّ  

م، ولرقلة وصـــــــــول م إل   مجتمعاة الروهينغيا لن طريق حرق إســـــــــواق
الأراضـــــــــــي الزرالية، وحرق المئاة من قراهم، وزر  الألغام الأرضـــــــــــية 

ن تلــك ال جمــاة لمن  لودة الروهينغيــا المشــــــــــــــردين. و  يم ن إن ــار إ
 تش ل جرائم ضد الإنسانية.

وإشــــارة إل  إن المح مة الجنائية الدولية قد متحة تحقيقا مي  - 34
دور قيادة ميانمار مي ترحيل الروهينغيا، الذي يشــ ل إيضــا  جريمة ضــد 

 انون  23الإنسانية. وإصدرة مح مة العدل الدولية من جانب ا إمرا  مي  
وجبه من الســـــــــــــلطاة مي ميانمار إن تتخذ تطلب بم  2020الثاني/يناير 

تدابير لحماية الروهينغيا من الإبادة الجمالية. ومي تقارير متعددة، إنذر 
مجلس حقوق الإنسـان وال ياناة التي تسـتمد و يت ا منه المجتم  الدولي 
بشـــــ ل قاط  باحتمال ارت اب جرائم ضـــــد الإنســـــانية مي حق الروهينغيا 

تم تـا يـد التقـارير المتعلقـة بتلـك اللظـائ  مرارا  وغيرهم من الأقليـاة. وقـد 
 وت رارا .

وإوضــــــــــــــحـة إنـه بموجـب الترتيـب الثنـائي لعودة الروهينغـا إل   - 35
ديــارهم، ســــــــــــــ لــة بنغعديش إلــادت م إل  وطن م مي مرصــــــــــــــتين، ل ن 

ــا مي العودة،  ــا لم يرغبوا طولــ ــث إلربوا لنالروهينغيــ خوم م من  حيــ
ت ون ميانمار قد مشـــــــــلة مي ت يئة الظروف العزمة  ا ضـــــــــط اد. وبذلك 

ــا الـــذين بقوا مي و يـــة راخين يواج ون   ــا. وظـــل الروهينغيـ لعودة الروهينغيـ
خطر الإبادة الجمالية. و  يم ن إيضــــــــا إن ار إن م جردوا من جنســــــــيت م  

 ، مما إدى إل  استمرار اضط ادهم وحرمان م من الحقوق. 1982مي لام  
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العــديــد من الروهينغيــا   يعرمون حت  اليوم ن إردمــة تقول إو  - 36
ما حدث لمنازل م ومزارل م ومتاجرهم وممتل ات م. ولقد إمادة مصــــــــادر 
إلعميـة دوليـة ذاة مصـــــــــــــــداقيـة بـان العـديـد من قرى الروهينغيـا لم تعـد 

نـازب داخلي من الروهينغيـا مي مخيمـاة   150 000موجودة. ويعيش نحو  
لســــــــــلطاة بمعاينة ما حدث لقراهم. تشــــــــــبه الســــــــــجون، ولم تســــــــــمح ل م ا 

إنـه ينبغي لميــانمــار إن تو ـد للمجتم  الـدولي، واللجنــة لل  وجـه   وإللنــة 
ــلة   ــيتم نون من العودة إل  قراهم ومن مواصـ الخصـــوا، إن الروهينغيا سـ

 العيش مي ا دون خوف من التعرض للمزيد من ا ضط اد. 

ــا يتعلق بقتـــل صــــــــــــــبيين موخرا  قيـــل إن قواة الأ - 37 من مي وميمـ
ميانمار اســــتخدمت ما  درو  بشــــرية مي و ية راخين الشــــمالية، قالة مي 
ختام  عم ا إنه   يم ن إن ار إن مثل هذا السلوك المتسم بنمط منتظم 

 يش ل جريمة ضد الإنسانية.

)إذربيجان(  قال إن ومد إرمينيا ســـــع  إل    السييييد موسيييايي  - 38
ســياســية مدمرة. والتبارا من خطة  طرب  تعطيل لمل اللجنة مي محاولة ل

، إخضــــــعة القواة المســــــلحة لأرمينيا القواة 2020إيلول/ســــــبتمبر  27
المســــــــــلحة لأذربيجان لنيران م ثلة لل  طول خط المواج ة با مله ومي 
ــلحة والمدمعية ومدام   ــتخدام الأســ ــ ان باســ المناطق المجاورة الآهلة بالســ

إســـلرة ال جماة المباشـــرة ال اون من العيار الثقيل. وحت  هذا التاريم، 
والعشـــــــــــوائية التي شـــــــــــنة لل  المدن والبلداة والقرى مي إذربيجان لن 

صابة   47مقتل  مدنيا    222مدنيا، من بين م إطلال ونسا  و بار سن، وا 
ــا و   1  592بجروب، وتدمير إو تضــــــــرر  ــ نيا  79منز  خاصــــــ مبن  ســــــ

المميـة هي ع مـدنيـا اخر، بمـا مي ذلـك المـدارس. ومي ال جوم  290 و
الذي شـن موخرا، إطلقة القواة المسـلحة الأرمينية صـواريم لل  مراسـم 
جنـازة مي مقـاطعـة تـارتـار مي إذربيجـان. وإضــــــــــــــاف إن الضــــــــــــــرر غير 
المتناســــــــب الذي لحق بالمدنيين وال يا ل الأســــــــاســــــــية المدنية يرق  إل  
مســــتوى جرائم الحرب بموجب القانون الدولي الإنســــاني، وتتحمل إرمينيا  

 وولية لنه ويتحمل الجناة إيضا مسوولية جنائية مردية.المس

وتــاب  قــائع إن تجــاهــل إرمينيــا الواضــــــــــــــح لقوالــد الســــــــــــــلوك  - 39
ــ   من  250 000المتحضــــــــــــــر العالمية يذّ ر بالترحيل القســــــــــــــري لــــــــــــــــــــــــــ

الأذربيجـانيين من ديـارهم مي إرمينيـا مي ن ـايـة الثمـانينـاة، والـذي اقترن 
ير للممتل ــاة وإلمــال ن ــب. ولقــد بعمليــاة قتــل واختلــا  قســــــــــــــري وتــدم

حصـــــــدة الحرب الشـــــــاملة التي شـــــــنت ا إرمينيا لل  إذربيجان مي ن اية 
لشراة الآ ف من الأرواب وتسببة مي دمار هائل لل يا ل   1991لام  

الأســـــاســـــية المدنية وممتل اة المدنيين وســـــبل ليشـــــ م. وإُجبر إ ثر من 
راضـــــــــــــي المحتلة مليون شـــــــــــــخا إذربيجاني لل  مغادرة بيوت م مي الأ

ــامة إل  ذلك، إميد لن إن  مواطنا إذربيجانيا    3 890لأذربيجان. وبالإضـ
 مدنيا. 719ملقودين نتيجة للنزا ، من بين م مي لداد الهم 

وختم قائع إن إذربيجان تدين بشـــــدة إســـــاليب الحرب الوحشــــية  - 40
إل  التي تســتخدم ا إرمينيا، وتدلو الأمم المتحدة والدول الألضــا  مي ا 

 اتخاذ إجرا اة لضمان العدالة والمسا لة.

)تر يا(  قالة إن ومدها يرمض جمي   السييييدا أوزغول بيلمان - 41
ا دلـا اة التي قـدمت ـا ممثلـة إرمينيـا. مـالإبـادة الجمـاليـة جريمـة محـددة 
بدقة بموجب القانون الدولي، م  وجود شــــــــــــروط إثباة محددة جدا. وقد 

ي اتلاقية من  جريمة الإبادة الجمالية والمعاقبة لُرّمة قانونيا  لأول مرة م
لمح مة  ، و  يتســــــــــــــن  البـة مي ـا بقرار ذي حجيـة إ 1948للي ـا لعـام  

صـــدار ح م حســـب الأصـــول. و  يوجد  مختصـــة، بعد إجرا  تحقيقاة وا 
، التي ســــــــــــــبقــة 1915ح م من هــذا القبيــل ميمــا يتعلق بــاحــداث لــام 

الصــادرة موخرا ، بما مي ذلك الح م   ا تلاقية بعقود. وقد إشــارة الأح ام
ــوب إل  الطاب   ــان، بوضـــ ــادر لن المح مة الأوروبية لحقوق الإنســـ الصـــ

، وإ دة إن تلك غير القابل للتقاضــــي بشــــانه التاريخي للأحداث المعنية
ــرو  جدير بالحماية بموجب  ــو  نقاش مشــــــ الأحداث  انة باللعل موضــــــ

دلومــة بــايــة إدلــة التي حريــة التعبير. وا دلــا اة الســــــــــــــخيلــة وغير الم ــ
وج ت ا إرمينيا إل  تر يا تثير الســـــخرية، خاصـــــة مي ضـــــو  تمجيد ذلك 
البلد لمرت بي ال جماة الإرهابية الوحشــــــــية التي ارت بة ضــــــــد مواطنين  
ودبلوماســـيين إتراك مي ســـبعينياة وثمانينياة القرن الماضـــي، واســـتمرار 

اة القــانون الــدولي إرمينيــا مي التحريض لل  الألمــال العــدائيــة وانت ــا  ــ
 مي الأراضي التي تحتل ا منذ إ ثر من رب  قرن. 

ــه  - 42 ــه لل  الرغم من وقف إطعق النـــار المتلق لليـ ــدة إنـ وإ ـ
لأغراض العمل الإنســـــاني، واصـــــلة القواة المســـــلحة الأرمينية م اجمة 
الســــــــــــــ ـان المـدنيين والأهـداف المـدنيـة لل  طول خط المواج ـة، و ـذلـك 

ــية م ي إذربيجان، الواقعة بعيدا لن منطقة القتال. وترمض المدن الرئيســــــ
تر يا، ومع ا إذربيجان، رمضــا قاطعا ا دلا اة التي   إســاس ل ا من 
ل  مقاتلين من بلدان ثالثة بالتورط مي النزا ،  الصــــــــــحة الموج ة إلي ا وا 
وهي ادلا اة ت دف إل  إظ ار إرمينيا بمظ ر الضــــــــــــــحية، حت  وهي 

ــل احتعل ا غير  ــوائية. وقد تواصـ القانوني وتنخرط مي تنليذ هجماة لشـ
تم بشــــــــــــــ ـل جيـد توثيق اســــــــــــــتخـدام إرمينيـا للمقـاتلين الإرهـابيين الأجـانب 
والمرتزقـة من لـدد من البلـدان، وتلقي ـا الـدلم من جمـالـاة إرهـابيـة، من 

 بين ا حزب العمال ال ردستاني.  

مجلس   وإضــــــــــــــامـة إن إرمينيـا ملزمـة بـالومـا  دون تـاخير بقراراة  - 43
، ( 1993)   883و    ( 1993)   874و    ( 1993)   853و    ( 1993)   822الأمن  

https://undocs.org/ar/S/RES/822(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/853(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/874(1993)
https://undocs.org/ar/S/RES/883(1993)
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 اراباخ بشـ ل موري    - التي تدلو إل  انسـحاب قواة ا حتعل من ناغورنو 
   و امل ودون شروط. 

وختمة قائلة إنه بالنظر إل  محاولة ســـــــــــــابقة من جانب الومد  - 44
ن يشــــــــــــارك مي الأرميني لعرقلة ســــــــــــير اجتما  اخر للجنة، م ن ومدها ل

 الج ود الإضامية التي يبذل ا هذا الومد لتعطيل إلمال اللجنة. 

)إرمينيا(  قالة إن ومدَيْ إذربيجان وتر يا   السييييييدا مارغاريان - 45
دإبــا لل  إن ــار وقو  إبــادة جمــاليــة للأرمن لل  غرار إن ــارهمــا قيــام 

 تر يا بنشر ونقل مقاتلين إرهابيين إجانب إل  منطقة النزا .

، است دمة القواة 2020إيلول/سبتمبر   27وإوضحة إنه منذ  - 46
المســـلحة لأذربيجان، بدلم لســـ ري مباشـــر من تر يا، الســـ ان المدنيين  

 اراباخ، ســــــــــــــعيا  إل  إحداث إزمة  -والبن  التحتية المدنية مي ناغورنو 
ــانية هناك. وقد إدان المجتم  الدولي العنف القائم، ودلا إل  وقف  إنســـــــ

العدائية مورا واســـــتئناف الملاوضـــــاة بحســـــن نية ودون شـــــروط  الألمال
مســــــــبقة. وم  ذلك، وحت  بعد إن وامق وزرا  خارجية إرمينيا وإذربيجان  
وا تحـــــاد الروســــــــــــــي لل  إلعن وقف الألمـــــال العـــــدائيـــــة للأغراض 
الإنسـانية، واصـلة إذربيجان، بتحريض صـريح من تر يا، هجمات ا لل  

خ ولل  مســـــــتوطناة مي الأراضـــــــي الحدودية  ارابا -مدن مي ناغورنو 
لأرمينيـا.  مـا تعمـدة القواة المســــــــــــــلحـة الأذربيجـانيـة م ـاجمـة  ـاتـدرائيـة 

لحاق إضرار جسيمة ب ا.   المخلّا المقدّس الش يرة مي شوشي وا 

ــة  - 47 وشـــــــــــــــــددة لل  إدانـــة إرمينيـــا القويـــة للألمـــال الوحشــــــــــــــيـ
وا نت ا اة المسـتمرة لوقف إطعق النار الإنسـاني من جانب إذربيجان،  
والمحاو ة المســـــتمرة من جانب تر يا لإثارة العنف ولدم ا ســـــتقرار مي 
المنطقة باسـرها والعمل لل  تحقيق طموحات ا التوسـعية من خعل تقديم 

ــدلم إل  إذربي  ــانـــب ومن   الـ ــابيين الأجـ ــاتلين الإرهـ ــالمقـ ــا بـ ــدهـ ــان وتزويـ جـ
إيصـال المسـالداة الإنسـانية من الو ياة المتحدة الأمري ية إل  إرمينيا  
لبر المجـال الجوي التر ي. وهـذه الألمـال العـدائيـة التي تقوم ب ـا تر يـا  
هي دليــل واضــــــــــــــح لل  النيــة مي ارت ــاب إلمــال إبــادة جمــاليــة، وهي 

الإبادة التي ينت ج ا هذا البلد منذ إمد طويل ضـــــد تتماه  م  ســـــياســـــة 
الشــــــــــــــعـب الأرميني. ولل  الرغم من إن طلـب تر يـا بـان تقوم المح مـة 
ــان بتعديل إو رم  التدابير الموقتة المتخذة ل لالة  الأوروبية لحقوق الإنســ

 اراباخ   -إن تتلادى جمي  الدول الضالعة مي النزا  الدائر مي ناغورنو 
ين للخطر وإن تحترم التزامات ا بدلم حقوق الإنسـان، م نه تعريض المدني 

يعيـد تـا يـد التورط المبـاشــــــــــــــر ل ـذا البلـد مي النزا . و  يم ن لتر يـا إن 
 ــارابــاخ، بعــد إن جعلــة من  -ت ون جز ا من إي حــل لنزا  نــاغورنو 

 نلس ا جز ا من المش لة. 

مض جمي  )ميانمار(  قال إن ح ومته تر أونغ  نيان لين   السيد - 48
ــدي  ا دلا اة التي قدمت ا بنغعديش. مميانمار لم تحجم إبدا لن التصــ
ــد.   ــانون البلــ ــا لقــ ــا، ومقــ ــدودهــ ــل حــ ــاة حقوق الإنســــــــــــــــــان داخــ ــا ــ  نت ــ

بنغعديش، م ن ا   تســـــ م بنشـــــرها معلوماة مضـــــللة مي ت يئة بيئة   إما
 مواتية لعنتعاش مي و ية راخين.

إن القواة المســـــــــــــلحة   )إذربيجان(  قال  السيييييييييد موسييييييييايي  - 49
الأرمينيـة واصــــــــــــــلـة لمـدا  م ـاجمـة المـدنيين والبن  التحتيـة المـدنيـة مي 
إذربيجــان، لل  الرغم من وقف إطعق النــار المتلق لليــه لأســــــــــــــبــاب 
إنســـــــانية، وشـــــــمل ذلك شـــــــن هجماة لل  مقاطعتي إغمان وتارتار مي 
اذ إذربيجــان. إمــا إذربيجــان، متمــارس حق ــا مي الــدمــا  لن النلس بــاتخ ــ

ــاني.  ــادة العزمة، مي امتثال تام للقانون الدولي الإنســـــــــــ التدابير المضـــــــــــ
تســــت دف القواة المســــلحة الأذربيجانية الأليان المدنية إ  إذا  انة  و 

 تستخدم لأغراض لس رية.

وإشــــــــار إل  إن المحامي الدولي مال ولم شــــــــو  ان قد خلا،  - 50
ة مي إذربيجان، إل  إن مي تقريره لن جرائم الحرب مي الأراضــي المحتل

ــار ة مي طائلة متنولة من الأمعال التي  ــوولية المشــــــ إرمينيا تتحمل مســــــ
ــانية لل  حد  ــد الإنســــ ــنيل ا لل  إن ا جرائم حرب وجرائم ضــــ يم ن تصــــ
ســـــــــوا ، وإن القصـــــــــد من بعض ذلك الســـــــــلوك  ان هو القضـــــــــا  لل  

بادة المنحدرين من إصــل إذربيجاني، الأمر الذي قد يرق  إل  جريمة الإ
الجمالية.  ما إن الســــــــــــيد ا ن بيلي، وهو رجل قانون بارز اخر، ذ ر 

 اراباخ والمنطقـة المحيطـة ب ـا  -إن الأذربيجـانيين المقيمين مي ناغورنو 
  انوا ضحايا للتط ير العرقي، مما يش ل انت ا ا للقوالد الآمرة. 

حعل الســـــعم والأمن  - 51 وشـــــدد لل  إن وقف الألمال العدائية وا 
وا سـتقرار يتطلب، مي المقام الأول، انسـحاب القواة المسـلحة الأرمينية 
انســــــــحابا  موريا  و امع ودون شــــــــروط من جمي  الأراضــــــــي المحتلة مي 
إذربيجان، واستعادة السعمة الإقليمية لأذربيجان داخل حدودها المعترف 

 ب ا دوليا ، ولودة النازحين إل  ديارهم وممتل ات م.
 

ن جييييدول الأعمييييال: عديييياميييية العييييدل ن  الأمم المتحييييدا  م  152البنييييد 
 (A/75/154   وA/75/160   وA/75/162  و A/75/162/Add.1 ) 

  قـال، مي معرض التـذ ير بـان الجمعيـة العـامـة إحـالـة الرئيو - 52
هذا البند من جدول الألمال مي جلســــــت ا الثانية إل  اللجنتين الخامســـــة 
والســــــــــادســــــــــة  لتي ما، إن الجمعية العامة دلة اللجنة الســــــــــادســــــــــة مي 

إل  النظر مي الجوانب القانونية   74/258من قرارها    36و    35 ناللقرتي 
ــة  ــاس بدور اللجنة الخامسـ ــيقدمه الأمين العام، دون المسـ للتقرير الذي سـ

https://undocs.org/ar/A/75/154
https://undocs.org/ar/A/75/160
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https://undocs.org/ar/A/75/162/Add.1
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بوصـــــل ا اللجنة الرئيســـــية المختصـــــة بالمســـــوولية لن المســـــائل الإدارية 
 ومسائل الميزانية.

)جنوب إمريقيا(  ت لم باســـــــــــم مجمولة الدول  السييييييييد مولي   - 53
ــلاف  ــتقل ومحايد وشـــــــــ الأمريقية، مقال إن وجود نظام لدالة داخلي مســـــــــ
ــانه إن ي لل إدارة إ ثر  ــم بال لا ة الم نية مي الأمم المتحدة من شــ ومتســ
ــلة بموظلي المنظمة. وإلرب لن  معالية للمنازلاة الإدارية التي ل ا صــ

مولـــــة بـــــانخلـــــاض لـــــدد الطلبـــــاة التي تلقت ـــــا مح مـــــة ترحيـــــب المج
ــيناة التي طرإة  الأمم ــرا لل  التحســــ المتحدة للمنازلاة، بالتباره موشــــ

لل  إما ن العمل، ودليل لل  الدور الحاسـم الذي يوديه التقييم الإداري 
مي نظام العدل الداخلي. ونظرا لحالة التدمق النقدي غير المســبوقة التي 

ة، ينبغي للمـــديرين إن يولوا المنـــازلـــاة المتصــــــــــــــلـــة توثر لل  المنظم ـــ
بـالعمـل قصــــــــــــــارى اهتمـام م وإن يحلوهـا بطريقـة لـادلـة ومعـالـة من حيـث 

 الت للة.

ونبــــــه إل  إنــــــه من دوالي القلق إن يرتبط إ بر لــــــدد من  - 54
الحــا ة المبلل لن ــا بــالموظلين الميــدانيين نتيجــة للمشــــــــــــــقــة والإج ــاد 

ــا معحظـة إن المرتبطين بمر زهم التعـاقـد ي. ومن الجـدير بـالـذ ر إيضــــــــــــ
ــبة  ــ لون نســـ ــ م يشـــ ــ م بانلســـ مي  45مقدمي الطلباة الذين يمثلون إنلســـ

ــاة  ــدهم بجمي  المعلومـ ــا ة. وهو   ينبغي تزويـ ــة من جمي  الحـ ــائـ المـ
العزمة لتم ين م من رم  دلاواهم بنجاب، وا ســـــتلادة من إدارة القضـــــايا 

وصل إل  نتيجة لادلة. وإلرب لن مي الوقة المناسب، والوثوق مي الت 
ترحيــب المجمولــة بج ود الأمين العــام الراميــة إل  تعزيز لمــل م تــب 
ــالدة  ــالدة القانونية للموظلين، ولن تاييدها لزيادة توامر المســ تقديم المســ

الواردة مي تقرير   13القانونية للموظلين مي الميدان، تمشيا م  التوصية 
(.  مــا ترحــب المجمولــة بــالتــدابير A/75/154مجلس العــدل الــداخلي )

ــاة  ــتخدام القضـ ــتمرار اسـ ــايا، وتويد اسـ ــرا  مي معالجة القضـ المتخذة لاسـ
 غير المتلرغين.

وختم  عمــه قــائع إن المجمولــة تويــد ج ود المنظمــة الراميــة  - 55
هم إهم  نلموظلين، الــذي إل  تحســــــــــــــين نظــام العــدالــة الــداخلي وتم ين ا

إصـــــــــول المنظمة، من العدالة التي يســـــــــتحقون ا. ولذلك، م ن المجمولة 
تويد ارا  الأمين العام بشـــان توصـــياة مجلس العدل الداخلي الواردة مي 

 (. A/75/162تقريره لن إقامة العدل مي الأمم المتحدة )

)المراقبة لن ا تحاد الأوروبي(  ت لمة إيضــــا  دا بوبانالسيييي - 56
باسم البلدان المرشحة لعنضمام إل  ا تحاد، وهي إلبانيا والجبل الأسود 
وصـــــربيا ومقدونيا الشـــــماليةي وبلد لملية تحقيق ا ســـــتقرار وا نتســـــاب، 
ــامة إل  إو رانيا وجورجيا وجم ورية مولدوما،  ــكي بالإضــ ــنة وال رســ البوســ

إن إقامة العدل ب لا ة إمر إســـــاســـــي لتحقيق العدالة وتحقيق مبدإ مقالة  
ســــــــــــــيـادة القـانون داخـل منظومـة الأمم المتحـدة. وإضــــــــــــــامـة إن ا تحـاد 
الأوروبي يثني لل  ج ود المنظمة الرامية إل  تحســـــــــــــين معالية نظام ا 
لإقامة العدل،   ســـــيما المبادراة الرامية إل  تحســـــين اتســـــاق المنظومة 

   وشلاميت ا.

ــلة قائلة إنه لل  الرغم من التخليض المرحَّب به مي  - 57 ــترسـ واسـ
القضايا المترا مة مي قائمة القضايا المعروضة لل  مح مة المنازلاة، 
  يزال يتعين بذل المزيد من الج ود لمن  ترا م القضـــــــــايا المعلقة. ومن 
إجل  لالة الحق مي محا مة لادلة،   يم ن لاجرا اة القضــــــــــائية إن 
تســــتغرق وقتا  طويع  بشــــ ل غير معقول، ويجب إن ي ون طول ا متوازنا   
م  المبدإ العام المتمثل مي إقامة العدل لل  النحو الصحيح. ومن شان 
تنليذ توصــياة مجلس العدل الداخلي إن يحســن من المســا لة والشــلامية 
وال لا ة التشــــــــغيلية لنظام العدل الداخلي. ولل  وجه الخصــــــــوا، م ن 

ــبعة ا ت  ــي الموصـــ  به وهو سـ ــاسـ ــر الأدا  الأسـ حاد الأوروبي يويد موشـ
إح ام ل ل قاض مي الشـــــ ر بالنســـــبة لقضـــــاة مح مة المنازلاة، الأمر 
ــ  قوالد  ــية بوضــــ ــايا، والتوصــــ ــانه إن يعجل بمعالجة القضــــ الذي من شــــ

 الأدلة لمح مة المنازلاة، هو ما من شانه إن يحسن الشلامية. 

اة الأمين العام الرامية إل  تعزيز سبل من   وميما يتعلق بمبادر  - 58
المنازلاة التي تشــــمل إمرادا من غير الموظلين وتســــويت ا، إشــــارة إل  
إن ا تحـاد الأوروبي يعحظ بقلق إن معظم القضــــــــــــــايـا التي تعني غير 

مي المائة، ترد من العملياة الميدانية.    62الموظلين، التي تبلل نســــبت ا 
ل  ويتعين إن تتاب لجمي  م ئاة الموظلين إم انية اللجو  إل  القضـــا  وا 

ــي  نطاق المشـــرو  التجريبي   ــاف اللعالة. ولذلك ينبغي توسـ ــبل ا نتصـ سـ
الــذي يتيح إم ــانيــة حصــــــــــــــول الأمراد من غير الموظلين لل  خــدمــاة 
تســــوية المنازلاة بالوســــائل غير الرســــمية،  ما ينبغي دراســــة الأســــباب 

إن ا تحاد الأوروبي يوصـــــــــــي بان الجذرية ل ذه المنازلاة. وإضـــــــــــامة  
يدرج الأمين العام مي تقريره المقبل مقترحاة بشان استعراض السياساة 

جرا  تقييم للمشرو  التجريبي.    الرسمية لتسوية المنازلاة وا 

) ندا(  ت لم إيضــــا باســــم إســــتراليا ونيوزيلندا، مقال   السييييد ميد - 59
ومحــايـد مي  إن وجود نظــام لـدالـة داخلي معــال ومنصــــــــــــــف وشــــــــــــــلــاف

المتحدة إمر إســـــاســـــي لتم ين موظلي المنظمة من القيام بم ام م   الأمم
ــل الم نيين وإ لئ م من جمي  إنحا   ــل وجه، ولجذب إمضـــــــــ لل  إمضـــــــــ
ن للدول الألضـــــــــــا   العالم، و لالة إن تن ض المنظمة بمُثلُ ا وقيم ا. وا 

  ما المنظمة دورا  مي تطوير هذا النظام. 

https://undocs.org/ar/A/75/154
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مين العام وم تب إمين المظالم وخدماة ومضــــــــ  يقول إن الأ - 60
الوســـــــــاطة مي الأمم المتحدة ومجلس العدل الداخلي، إثاروا مي تقاريرهم 
مســــــــــــــائـل مت ررة تتعلق بـادا   ـل من مح مـة الأمم المتحـدة للمنـازلـاة 
ومح مة الأمم المتحدة لعســــــــتئناف، وبالشــــــــلامية، والحماية من ا نتقام،  

، و ل ا لوامل تبعث لل  القلق. وشــــــــــملة وارتلا  معدل التمثيل الذاتي
التطوراة الإيجابية نشـــــــــر مجمولة الســـــــــوابق القضـــــــــائية لمح مة الأمم 
 المتحــــــدة للمنــــــازلــــــاة ومح مــــــة الأمم المتحــــــدة لعســــــــــــــتئنــــــاف لللترة 

، وإنشــطة ا تصــال التي يقوم ب ا م تب إقامة العدل من 2009-2019
ســــــــــــــالدة هذه الج ود  إجل تولية الموظلين بنظام العدل الداخلي. وقد

لل  تعزيز الشـــــــــــلامية والقدرة لل  اللجو  إل  القضـــــــــــا . وإوضـــــــــــح إن 
إســــــــــــــتراليـا و نـدا ونيوزيلنـدا تعحظ م  التقـدير الج ود المبـذولـة لتخليض 
لدد القضــايا القديمة المتاخرة، وترحب بتوصــياة مجلس العدل الداخلي 

 ين.التي تشج  لل  زيادة ال لا ة والشلامية داخل المح مت 

ــل  عمــه قــائع إن العــديــد من الموظلين إمــادوا بــان م   - 61 وواصـــــــــــــ
يخشـــون من التحدث للنا خشـــية التعرض لعنتقام. ومن شـــان توصـــياة 
مجلس العدل الداخلي بحماية الأطراف والشــــــ ود إن تســــــالد لل   لالة 
حماية جمي  الأطراف المشار ة مي لملياة العدل الداخلي من ا نتقام،  

ــبة لأي نظام لدل داخلي قوي.  ما إن المواقف وهو إمر  ــم بالنســـــ حاســـــ
ــد المرإة وغيرها من المواقف  ــرية والمتحيزة ضـــــــــــ ــلو ياة العنصـــــــــــ والســـــــــــ
والســـــــــــــلو ياة التمييزية تلحق الضـــــــــــــرر بالأمراد والمنظمة. وإلرب لن 
ســــــــــــــرور إســــــــــــــتراليـا و نـدا ونيوزيلنـدا لأن م تـب إمين المظـالم وخـدمـاة 

قر بـالحـاجـة إل  إجرا  محـادثـاة نزي ـة الوســـــــــــــــاطـة مي الأمم المتحـدة ي 
بشان هذه المواضي ، ولأنه ياخذ بجدية المسائل ال امة المتعلقة بالصحة 
العقلية وا حتياجاة الشخصية للأمراد من غير الموظلين،   سيما إثنا   
انتشــــار الجائحة. وترحب تلك الدول الألضــــا  إيضــــا بالعمل الذي يقوم  

ئة لمل يســـودها الوئام، والذي شـــمل تنظيم به الم تب من إجل تعزيز بي 
حملة لإمشـــــــــــا  اداب ال ياســـــــــــة. ومن شـــــــــــان هذه الج ود إن تودي إل  
تحســــين الروب المعنوية والإنتاجية بين الموظلين، والحيلولة دون نشــــوب 

 بعض المنازلاة مي إما ن العمل.

)الو ياة المتحدة الأمري ية(  قال إنه ينبغي  السييييد سييييمكو  - 62
الإشــــــــــادة بمح متي المنازلاة وا ســــــــــتئناف لل  ج ودهما لمواصــــــــــلة 
لمل ما، بســبل من بين ا اســتخدام جلســاة ا ســتما  ا متراضــية، وتنليذ 
الإصـعحاة لل  الرغم من ظروف العمل الصـعبة التي إوجدت ا جائحة 

إن تترجم روب الت يف الخعق  . وإلرب لن إمـــل ومـــده مي19- وميـــد
هــذه إل  المزيــد من إوجــه ال لــا ة مي المســــــــــــــتقبــل. ولل  الرغم من إن 

ــايا المترا مة مي جدولي الدلاوى  ــتا من لدد القضــــ المح متين قد خلضــــ
المعروضــــــــــة للي ما، وهو إمر حاســــــــــم مي تحقيق العدالة والحلاظ لل  

ــداقيــة نظــام العــدل الــداخلي، مــ ن مح مــة المنــازلــاة لل  وجــه  مصـــــــــــــ
الخصــــــــــــــوا تحتـــــــاج إل  التر يز لل   يليـــــــة التغلـــــــب لل  هـــــــذا 

 المتبقي. التحدي

وإضـــــــــــاف قائع إنه قد اســـــــــــتمر بذل الج ود من جانب م تب  - 63
إمين المظالم وخدماة الوســاطة مي الأمم المتحدة ووحدة التقييم الإداري 

ورغم وم تـب تقـديم المســـــــــــــــالـدة القـانونيـة للموظلين، رغم قيود الميزانيـة 
الجائحة، لتســوية المســائل قبل إن تصــل إل  مرحلة التقاضــي، وهو إمر 

 ا ســـــــــــتقبال إن  وقال  حاســـــــــــم للحلاظ لل   لا ة ومعالية النظام برمته.
ــة الإيجابي ــوابق  مجمولة لن  موخرا نشـــرة التي  للخعصـ ــائية السـ  القضـ
ة لعســــــــــــــتئنـاف المتحـد الأمم ومح مـة للمنـازلـاة المتحـدة الأمم لمح مـة

قــد  شــــــــــــــف لن وجود رغبــة مي زيــادة شــــــــــــــلــاميــة  2019-2009رة لللت 
الأنشطة القضائية للمح متين وزيادة م م ا من جانب الموظلين وممثلي  
الموظلين والجمعيـة العـامـة. وتحقيقـا ل ـذه الغـايـة، ينبغي إنشــــــــــــــا  قـالـدة 
بياناة متاحة للجم ور، تتضـمن التوجي اة القضـائية، مضـع لن قائمة 

جمي  القضــــايا المعروضــــة لل  المح متين. وســــتزيد  دلاوى تبين حالة  
ــلامية إ ثر إذا وصــــف النظام الداخلي المنشــــور للمح متين بوضــــوب  الشــ
الإجرا اة التي ترال  مي واق  الممـارســـــــــــــــة. وإلرب لن ترحيـب ومـده 
بــالج ود التي بــذلــة موخرا لإذ ــا  الولي داخــل منظومــة الأمم المتحــدة 

رى لتسـوية المنازلاة، وإلرب لن إمله بالمح متين وبتوامر إجرا اة إخ
 مي إن يتم بذل المزيد من الج ود مي هذا الصدد.

)ســــــويســــــرا(  قال إن ح ومته تعلق إهمية  بيرة   السيييييد ريتينر - 64
لل  المبدإ الأســـاســـي المتمثل مي الوصـــول إل  العدالة لل  نحو لادل 

ية إل  وشــــــــــــــلاف ومعال وغير تمييزي، وترحب بج ود الأمين العام الرام
تعزيز معالية نظام العدل الداخلي للأمم المتحدة، و  سيما الأنشطة التي 
ت ـدف إل  تشــــــــــــــجي  تســــــــــــــويـة النزالـاة ومن  المنـازلـاة بـالطرق غير 
ــاســــــــي لنظام العدل  الرســــــــمية، من قبيل مبادرة ال ياســــــــة. وال دف الأســــــ
الداخلي مي الأمم المتحدة هو ضــــــــمان وصــــــــول الموظلين إل  العدالة. 

إن ح ومته تشـــــــاطر مجلس العدل الداخلي ما إلرب لنه من قلق   وقال
( بشـــــــــان خوف الموظلين من احتمال ا نتقام إذا A/75/154مي تقريره )

ما تم اســـــــتدلاوهم  شـــــــ ود إو إذا رمعوا دلاوى إل  المح متين. وإلرب 
مجلس الثعث الرامية إل  توضـــــــــــــيح لن تاييد ومده التام لتوصـــــــــــــياة ال

 وتعزيز الية حماية الموظلين والأمراد من غير الموظلين من ا نتقام.

https://undocs.org/ar/A/75/154
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( قـد A/75/162وإضـــــــــــــــاف قـائع إن الأمين العــام مي تقريره ) - 65
من غير  وصـــــــف اختعما مثيرا للقلق مي المعاملة بين الموظلين والأمراد

الموظلين. ومن الم م إن يعـامـل  ـل من مئتي الأمراد معـاملـة منصــــــــــــــلـة 
وإن ي لــل لجمي  الأمراد الــذين يعملون مي الأمم المتحــدة إو الــذين ل م 
ــاف القـانوني. وتويـد  لعقـة تعـاقـديـة إخرى مع ـا إن يلتمســــــــــــــوا ا نتصــــــــــــ
م ســـــــويســـــــرا اقتراب الأمين العام بتوســـــــي  نطاق و ية م تب إمين المظال 

ــا  الأمراد من غير  وخدماة الوســــــــــاطة مي الأمم المتحدة لتشــــــــــمل إيضــــــــ
الموظلين، شـــــــــــريطة توامر موارد  امية لضـــــــــــمان إن يتم ن الم تب من 
ــائل  ــوية المنازلاة بالوســـ تقديم خدماة لالية الجودة وتومير خدماة تســـ
غير الرســــــــــــــميـة للأمراد من غير الموظلين  خيـار دائم. وم  ذلـك، ممن 

وجود نظــام لــدالــة داخلي لــادل ومعــال لجمي  مئــاة  الم م، لضــــــــــــــمــان
الموظلين، إن تتــاب للأمراد من غير الموظلين إم ــانيــة الوصــــــــــــــول إل  
ــائية لتســــــــــوية  ســــــــــبل ا نتصــــــــــاف اللعالة، بما مي ذلك وجود الية قضــــــــ

 المنازلاة مي إما ن العمل.

ــادة بـالأمين العـام لمـا يبـذلـه من  - 66 وإردف قـائع إنـه ينبغي الإشــــــــــــ
متواصـــــلة لتحســـــين وضـــــ  الأمراد من غير الموظلين. ومن شـــــان ج ود 

وجود نظام مستقل   مر زي لإقامة العدل، يتسم بالشلامية ويدار بم نية 
ــداقية إ بر لل  التزام المنظمة  ــلي مصــــــ وتومر له موارد  امية، إن يضــــــ
ــاواة.  العـالمي بحق الجمي  مي الوصــــــــــــــول إل  العـدالـة لل  قـدم المســــــــــــ

عـام إن يـدرج مي تقريره المقبـل معلومـاة ملصــــــــــــــلـة لن وينبغي للأمين ال
المبادراة الخمس الرامية إل  تحسين من  وتسوية المنازلاة التي تشمل 

(، A/75/162الأمراد من غير الموظلين المشـار إلي ا مي تقريره الحالي )
الأمراد من غير الموظلين من الوصـول وإن يواصـل مناقشـة سـبل تم ين 

ــلة بالعمل،  ــائية لادلة ومعالة لتســــــوية المنازلاة المتصــــ إل  الياة قضــــ
وإن يـدرج معلومـاة مســــــــــــــت ملـة لن التقـدم المحرز مي حمـايـة الموظلين 
من ا نتقام. وينبغي إن تظل المسائل المتعلقة ب قامة العدل مدرجة لل  

 جدول إلمال اللجنة.

)جاماي ا(  قال إن ح ومته ترحب باســــــــــتمرار   ل  السييييييييد   ييييييي  -   67
إضــــــــلا  الطاب  الم ني لل  نظام إقامة العدل مي الأمم المتحدة، وتعزيز  
الشـــــــــــــلـاميـة وال لـا ة، والتـدابير التي يجري اتخـاذهـا لتعزيز هـذا النظـام لل  
مســـــــتوى الإدارة والتشـــــــغيل. وقال إن احترام مباد  القانون الراســـــــخة، من 

ــل بين  ــم لنجاب   قبيل اللصــــ ــا ، هو إمر حاســــ ــتقعل القضــــ ــلطاة واســــ الســــ
النظام، و ذلك ا لتزام بالل  معايير المسا لة. ومن الم م إيضا إن يعمل 
النظام بطريقة تتســق م  ســيادة القانون والأصــول القانونية، وذلك لضــمان 

 والمديرين.  احترام حقوق الموظلين والتزامات م ومسا لة الموظلين 

دارت ا بلعالية و لا ة،  وإضـــــــــاف قائع - 68 إن معالجة المنازلاة وا 
با سـتلادة من الآلياة الرسـمية وغير الرسـمية لل  السـوا ، إمر إسـاسـي 
لقدرة المنظمة لل  الوما  بو يات ا الأســــــاســــــية. ومي هذا الصــــــدد، يثني 
ومـده لل  مح مـة المنـازلـاة لقيـام ـا بـالبـة مي المزيـد من القضـــــــــــــــايـا، 

لمائة، وقيام ا ب صــــــدار المزيد من الأح ام مي لام مي ا 36بزيادة تبلل 
. وواصــــــــــلة وحدة التقييم الإداري القيام بدور 2018مقارنة بعام   2019

حاســـــــــم لن طريق حل المســـــــــائل التي طرح ا الموظلون، مما إدى إل  
خلض لـدد طلبـاة التقييم الإداري التي تصــــــــــــــل إل  المح مـة. وينبغي  

ــادة بموظلي المنظمة لم ــا الإشـ ــلة إيضـ ا إبدوه من م نية وتلان مي مواصـ
العمـل مي نظـام إقـامـة العـدل لل  الرغم من التحـديـاة العـديـدة المرتبطـة 

 .19-بجائحة  وميد

ــاة  - 69 ــاي ــــا تثني لل  مح مــــة المنــــازلــ ــامــ ــائع إن جــ وإردف قــ
ــتجابة لطلب الجمعية العامة  ــرول ا مي تعديل نظام ا الداخلي اســـــــــ لشـــــــــ

، وإن ــا تتطل  إل  74/258من قرارهــا  27لل  النحو المبين مي اللقرة 
إتمـام تلـك العمليـة.  مـا تويـد جـامـاي ـا الطلـب الوارد مي ذلـك القرار بـان  
يقدم الأمين العام لمحة لامة وتوصـــــياة بشـــــان شـــــروط خدمة إلضـــــا  

ــادا  ــاة تعيين م، التقــ ــداخلي ومتطلبــ ــدل الــ ــان ذلــــك مجلس العــ ــا بــ من ــ
ــحين  ــمية المرشــــــ ــلامية إل  لملية تســــــ ــيف طبقة إخرى من الشــــــ ــيضــــــ ســــــ

 للتعييناة القضائية.

)ا تحاد الروســـــي(  قال إن ح ومته   السيييييد بروسييييكورياكو  - 70
تعلق إهميـة  بيرة لل  تعزيز الإطـار القـانوني للمنظمـة. و ـان من بين  

تســوية المنازلاة، الإنجازاة الرئيســية مي هذا الصــدد إنشــا  الية معالة ل
تحقق التوازن بين مصــــــــــالح المنظمة ومصــــــــــالح موظلي ا. ومن شــــــــــان 
ا ســـــــتعراضـــــــاة المنتظمة إن تســـــــالد لل  تحديد التحســـــــيناة الأخرى 
العزمة لنظام إقامة العدل مي المنظمة. وينبغي، لل  وجه الخصـوا، 
ــاة لضــــــمان وجود تمثيل واســــــ  لمختلف المناطق  تحســــــين اختيار القضــــ

 ة والنظم القانونية ميما بين م.الجغرامي 

وإلرب لن ترحيـــــب ومـــــده بـــــالتقـــــدم الـــــذي إحرزتـــــه مح مـــــة  - 71
المنازلاة ومح مة ا ســـــتئناف مي ا ضـــــطع  بم ام ما، وشـــــدد لل  
الأهمية الحاســمة لمواصــلة الحد من ترا م القضــايا المتاخرة. وتقوم وحدة 

ل  تســــوية بعض التقييم الإداري بدور هام مي هذا الصــــدد بالمســــالدة ل
المنازلاة مي مرحلة مب رة، وبالتالي تجنب الإجرا اة القانونية الم للة. 
ــائية، مثل  ــتخدام النُ   غير القضـــــــــــ ــا بقدر الإم ان اســـــــــــ وينبغي إيضـــــــــــ
ــوية المنازلاة. وإلرب لن ترحيب ومده بالتدابير التي  ــاطة، لتســــــ الوســــــ

https://undocs.org/ar/A/75/162
https://undocs.org/ar/A/75/162
https://undocs.org/ar/A/RES/74/258
https://undocs.org/ar/A/RES/74/258
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دة لتحقيق اتخذها م تب إمين المظالم وخدماة الوسـاطة مي الأمم المتح
 هذه الغاية.

وميمــا يتعلق بــالطلــب الوارد مي تقرير الأمين العــام بــان توامق  - 72
ــي  الجمعية العامة لل  التعديعة التي إدخلة لل  النظام الأســـــــــــــاســـــــــــ
لمح مـة ا ســــــــــــــتئنـاف والنظـام الـداخلي ل لتي المح متين، يرى ومـده إنـه 

ن   هو إصــدار نظرا للجائحة وازدحام جدول إلمال اللجنة، م ن إنســب  
است مال تقني للرسالة الموج ة إل  رئيس اللجنة الخامسة. ويم ن تناول 
هذه المسـالة مي الدورة القادمة للجمعية العامة دون المسـاس بنظام إقامة 

 العدل مي المنظمة.

)الم سـيك(  قال إن ح ومته ملتزمة   السييد أروت يا أووبويناغا - 73
ــح  من العدد ال بير من اتلاقياة العمل بحماية حقوق العمال،  ما يتضــــــ

الدولية التي هي طرف مي ا. ولذلك تواصــل الم ســيك دلم التدابير التي 
ــالح موظلي الأمم  تزيــد من  لــا ة ومعــاليــة اليــاة العــدل الــداخلي لصـــــــــــــ
المتحدة، وتمتثل امتثا   امع لمباد  ا ســتقعلية والعمر زية والأصــول 

 القانونية، ضمن إمور إخرى.

وقد ســــــاهم نشــــــر خعصــــــة للســــــوابق القضــــــائية لمح مة الأمم  - 74
-2009المتحـدة للمنـازلـاة ومح مـة الأمم المتحـدة لعســــــــــــــتئنـاف لللترة 

مي جعل نظام إقامة العدل مي المنظمة إ ثر شـــــلامية، وســـــت ون   2019
الخعصــــــــــــــة موردا  قيمـا  لمقـدمي الطلبـاة ومقـدمي الطعون الـذين يمثلون  

ب ومـده بقبول الصــــــــــــــنـدوق الـدولي للتنميـة إنلســــــــــــــ م. وإلرب لن ترحي ـ
ــاد الجويـة لو يـة المح متين، ودلـا  الزراليـة والمنظمـة العـالميـة للأرصــــــــــــ
ــة الأخرى إل  إن تتيح   هيئـاة الأمم المتحـدة وو ـا ت ـا المتخصــــــــــــــصــــــــــــ
لموظلي ا إم انية الوصــــــــول إل  العدالة من إجل تســــــــوية المنازلاة مي 

 إما ن العمل.

توجد إيضـــــــــا  مرا للتحســـــــــين. و ما إماد  واســـــــــتطرد قائع إنه - 75
ــبة  2020تموز/يوليه  1مجلس العدل الداخلي، م نه مي   انة هناك نســ

ــايـا مي انتظـار إحـالت ـا. وينبغي للمح متين إن تعتمـدا   لـاليـة من القضــــــــــــ
تدابير لضـمان زيادة ال لا ة التشـغيلية وتحسـين الياة المسـا لة الخاصـة 

ر الموظلين، م ن الم سـيك ترصـد التقدم ب ما. إما بالنسـبة للأمراد من غي 
المحرز ميمـــا يتعلق بـــالمبـــادراة الخمس التي طرح ـــا الأمين العـــام مي 

(، وتتطل  A/74/172تقريره الســـابق لن إقامة العدل مي الأمم المتحدة )
لدلم العملياتي حاليا بوجه خاا إل  نتائ  الدراســـــــة التي تجري ا إدارة ا

بشـان اسـتخدام الأمراد من غير الموظلين داخل الأمانة العامة، من إجل 
تحديد الياة تســـــــــوية المنازلاة ومن  نشـــــــــوب ا التي يم ن إتاحت ا لتلك 

 اللئة من الموظلين.

وقــــال إن  ون الموظلــــاة يرجح إن يلجــــان إل  خ خــــدمــــاة  - 76
ــاطــة مي  الأمم المتحــدة إ ثر من م تــب إمين المظــالم وخــدمــاة الوســـــــــــــ

(، A/75/60غيرهن،  ما هو مبين مي التقرير المتعلق بانشطة الم تب )
هو إمر يبعث لل  القلق، و ذلك النمط المتزايد من المضــــــــــــايقاة التي 
تتعرض ل ا القياداة النســـــائية لل  إيدي الموظلين. وقال إن الم ســـــيك 
ــايقاة مي  ــاني والمضـ ــلة التولية بالعنف الجنسـ تحث الم تب لل  مواصـ

 إما ن العمل بين الموظلين.

لن بعـــد، من بين   وإردف قـــائع إنـــه نظرا للتحول إل  العمـــل - 77
التغييراة الأخرى مي دينــــاميــــاة إمــــا ن العمــــل النــــاجمــــة لن جــــائحـــة 

، ينبغي إ  تقتصـر إقامة العدل مي الأمم المتحدة لل  الياة 19- وميد
ــا  إلطا  الأولوية لن    لي يعال    تســـــــــوية المنازلاة. ممن الم م إيضـــــــ

ــية والإج اد من إجل تجنب زيادة المنازل ــحة النلســــــ اة مي لوامل الصــــــ
 إما ن العمل وضمان إم انية وصول الأمراد إل  العدالة.

)الصين(  قال إن هناك ضرورة حقيقية مي  السيد غنغ  وانغ - 78
العالم لضــــمان إن ي ون ا لتزام بمبدإ ســــيادة القانون والأصــــول القانونية  
ــايا مي جمي  الأوقاة  ــوية المنازلاة ومعالجة القضـ ــدا  لتسـ ــا  ومرشـ ــاسـ إسـ

نظامي الأمم المتحدة غير الرســــــــــــمي والرســــــــــــمي لتســــــــــــوية  مي  ل من
ــاف قائع إن موظلي المنظمة   يتاب ل م اللجو  إل   المنازلاة. وإضــــــــ
المحـا م الوطنيـة ميمـا يتعلق بمنـازلـات م مي إمـا ن لمل م، ممـا   يترك  
ل م إي بديل لن نظام العدل الداخلي للأمم المتحدة لندما يســـــعون إل  

 الح م المشرولة.حماية حقوق م ومص

وإردف قائع إنه ينبغي الإشــــادة بم تب إمين المظالم وخدماة  - 79
الوســـــــــــــــــاطـــة مي الأمم المتحـــدة لج وده الراميـــة إل  تعزيز الن   غير 
ــرو  التجريبي الذي يتيح   ــوية المنازلاة، من قبيل المشـــــــ ــمي لتســـــــ الرســـــــ
د إم انية الحصــــول لل  خدماة تســــوية المنازلاة غير الرســــمية للأمرا 

ن  من غير الموظلين، حيث إن هذه التدابير تقلل من التقاضـــــــي وتحســـــــّ
بيئة العمل. ويشـجَّ  الم تب لل  مواصـلة اسـت شـاف سـبل مرنة ولملية 

 لزيادة  لا ة لملية تسوية المنازلاة.

واســــــــتطرد قائع إنه نظرا للتحدي ال ام الذي يطرحه اســــــــتمرار  - 80
ــايا القديمة، والحجم ال ائل ــايا الجديدة المعروضـــة لل   ترا م القضـ للقضـ

مح مة المنازلاة، م ن الصــين تويد التدابير التي من شــان ا إن تســالد 
ــين  ــب وتحسـ ــدار إح ام جيدة النولية مي الوقة المناسـ ــاة لل  إصـ القضـ
ــان تومير قـدر إ بر من ا حترام والحمـايـة   لـا ة إقـامـة العـدل. ومن شــــــــــــ

  نشــــــــــو  المنازلاة إو لحقوق ومصــــــــــالح موظلي الأمم المتحدة إن يمن 
 تصالدها،  ما إنه سيقلل من لب  القضايا.

https://undocs.org/ar/A/74/172
https://undocs.org/ar/A/75/60
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وقال إن الصــــــين مقتنعة بانه يم ن تحســــــين ســــــير وإدا  نظام  - 81
العدل الداخلي للأمم المتحدة، م  العمل المشــــــترك بين جمي  الأطراف، 
وهو إمر من شــــانه إن ي لل حماية معالة للحقوق والمصــــالح المشــــرولة 

ويعزز تطوير ســــــــــــــيــادة القــانون مي الأمم المتحــدة،  لموظلي المنظمــة،
 ويحمي مصالح الأمم المتحدة   ل.

قد  2019)هولندا(  إشـــــــــــــارة إل  إن لام  السيييييييييدا عي موند - 82
صادف الذ رى السنوية العاشرة لبد  نظام العدل الداخلي للأمم المتحدة، 

مي الأمم وقـالـة إن لـددا من الإنجـازاة الجـديرة بـا حتلـا  بـ قـامـة العـدل 
المتحــدة قــد تم إبرازهــا مي جمي  التقــارير المقــدمــة إل  اللجنــة مي إطــار 

ــال ) ــدول الألــمـــــ ــالــي مــن جـــــ ــحـــــ ــد ال ــبــنـــــ  A/75/160و  A/75/154ال
(. ولل  الرغم من إن مح مـــــــة A/75/162/Add.1و  A/75/162 و

ــايا المتاخرة، م ن الزيادة مي  المنازلاة   يزال لدي ا قدر  بير من القضـ
تشــــــــــــــ ـل تطورا   2019لـدد الأح ـام الصـــــــــــــــادرة لن المح مـة مي لـام 

لن شــــــــ ر ومدها لرئيســــــــة المح مة، القاضــــــــية برامو، محمودا . وإلربة 
ــايا مي  لل  لمل ا ولل  الســــــــرلة التي نلذة ب ا خطة البة مي القضــــــ

، وإلربة لن ثقت ا مي إن المح مة ستواصل إضلا  الطاب  2019لام 
 الم ني لل  لمليات ا وتحسين ا.

ــاطـة مي الأمم  - 83 وقـالـة إن م تـب إمين المظـالم وخـدمـاة الوســــــــــــ
ــ لة المنال ومعالة من حيث الت للة لجمي   المتحدة يومر طريقة امنة وســــ

الموظلين لمناقشة إي نو  من الشواغل المتصلة باما ن العمل. وإلربة 
لن تقدير ومدها بصـــــــلة خاصـــــــة لعمل م اتب إمنا  المظالم الإقليميين 
والزيــاراة التي تقوم ب ــا إل  مرا ز العمــل الميــدانيــة.  مــا إلربــة لن 

للمبادراة الرامية إل  تحســـــــين من  وتســـــــوية المنازلاة التي  دلم ومدها
تشـــمل الأمراد من غير الموظلين، ولل  وجه التحديد مواصـــلة المشـــرو  
الرائد الذي يتيح ل م إم انية الحصـــــــول لل  خدماة تســـــــوية المنازلاة 
بصــــورة غير رســــمية. ويتضــــح من التقرير المتعلق بانشــــطة م تب إمين  

ســـــــــاطة مي الأمم المتحدة إن المســـــــــائل التي يثيرها المظالم وخدماة الو 
ــائل التي يطرح ا  ــا نلس المســـــــــ ــاســـــــــ الأمراد من غير الموظلين هي إســـــــــ
الموظلون. ولــــــذلــــــك ممن الم م إن تتــــــاب للموظلين والأمراد من غير 
الموظلين إم ـانيـة الوصــــــــــــــول إل  نظـام لـدالـة داخلي قوي ومعـال وجيـد 

 الأدا .

 عزيز الإطيار التعيا يد  اليدول  وتيدعيمي من جيدول الأعميال: ت 90البنيد 
(A/75/136) 

)إيطاليا(  ت لم إيضــــا باســــم الأرجنتين والبرازيل   السيييد ميونو - 84
ــا، مقال إن هذا البند إدرج مي جدول إلمال الجمعية  ــنغامورة والنمســـــ وســـــ

تعراض طـال انتظـاره لنظـام من إجـل إجرا  اســــــــــ ــــ 2018العـامـة مي لـام 
من ميثاق الأمم المتحدةي وتشـــــجي  الدول الألضـــــا    102إلمال المادة 

ــات ا مي وضـــــــــــ  المعاهداةي وتحديد  لل  تبادل الآرا  بشـــــــــــان ممارســـــــــ
يدا   ا تجاهاة وإمضـــــل الممارســـــاة مي تســـــجيل المعاهداة ونشـــــرها وا 
صــــــــــــــ وك المعـاهـداةي وتعزيز الـدور ال ـام الـذي يضــــــــــــــطل  بـه قســــــــــــــم 

لمعـاهـداة التـاب  لم تـب الشــــــــــــــوون القـانونيـة مي تقـديم الـدلم إل  الـدول ا
 الألضا  مي هذا المجال.

ــامــــة لل  جعــــل 73/210ومي القرار  - 85 ، لملــــة الجمعيــــة العــ
ــراحة بدور الج اة  ــجمة م  الواق ، وذلك با لتراف صـــــــ الأنظمة منســـــــ
الوديعــة الأخرى غير الأمم المتحــدة مي تســــــــــــــجيــل المعــاهــداة، وتــدوين  
المتطلباة الإجرائية التي يشـترط ا قسـم المعاهداة لتسـجيل المعاهداة، 
والســـــــــــماب بتقديم المعاهداة للتســـــــــــجيل مي شـــــــــــ ل إل تروني. وقد ثبة 

ــروري خعل جائحة  إن ــوا تعديل ضــ التعديل الأخير لل  وجه الخصــ
ة من إم ــانيــة لقــد ا جتمــالـاة الشــــــــــــــخصــــــــــــــيـة ، التي حـد19- وميــد

 والوصول إل  الموارد المادية.

ومضــــ  يقول إن المناقشــــاة بشــــان العناصــــر ال امة الأخرى  - 86
ــر مجمولة معاهداة الأمم المتحدة، ظلة  للأنظمة، مثل الترا م مي نشــــ
ملتوحــة ولم تترجم إل  تنقيحــاة للأنظمــة. وإلربــة إيطــاليــا والأرجنتين  

وســـــــــــنغامورة والنمســـــــــــا لن إمل ا مي إم انية إحراز تقدم خعل والبرازيل 
ــد  ــا إجـرا  الـمـزيـــــ ــا ة الـتـي يـمـ ـن مـيـ ـــــ ــة مـي الـمـجـــــ ــالـيـــــ ــدورة الـحـــــ الـــــ

ــام  مـن ــدد مـي تـقـريـر الأمـيـن الـعـــــ ــاة، لـلـ  الـنـحـو الـمـحـــــ الإصــــــــــــــعحـــــ
(A/75/136واختتم  لمته قائع إن تلك الدول الأ .) لضـا  تشـج  الومود

لل  اســــــــتخدام هذا البند من جدول الألمال  منتدى لمناقشــــــــة مســــــــائل 
 إخرى تتعلق بالمعاهداة الدولية وقانون المعاهداة.

)منلندا(  ت لمة باســم بلدان الشــمال الأوروبي  السييدا لوكانين - 87
)ايســــــلندا والدانمرك والســــــويد ومنلندا والنروي (، مقالة إن حســــــن ســــــير 

المعاهداة ونشـــرها وتيســـير الوصـــول إلي ا من العناصـــر ال امة تســـجيل  
مي النظام الدولي القائم لل  القوالد. وقد  ان اســـــــــتعراض نظام إلمال 

من الميثاق خطوة هامة مي هذا الصــــــــــــدد. ونظرا لأن لددا  102المادة 
 بيرا من المعاهداة الســـــــارية   يزال غير مســـــــجل لدى الأمانة العامة، 

شمال الأوروبي تقدر الج ود الجارية لتحسين قالدة البياناة  م ن بلدان ال
الإل ترونية للمعاهداة. ورحبة بصــــــــــــــلة خاصــــــــــــــة بالتعديل الذي  يّف 
ــاة التســــــــــــــجيـل وت نولوجيـا  اللوائح التنظيميـة م  التطوراة مي ممـارســــــــــــ
المعلوماة. وقد إوضـــــــحة هذه التغييراة الشـــــــروط الإجرائية للتســـــــجيل 

 م الموارد الإل ترونية مي العملية.وبسّطت ا، ويسرة استخدا

https://undocs.org/ar/A/75/154
https://undocs.org/ar/A/75/160
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https://undocs.org/ar/A/75/136
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https://undocs.org/ar/A/RES/73/210
https://undocs.org/ar/A/75/136
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وتابعة تقول إن ارا  الدول الألضــــــــــــا    تزال تتباين بشــــــــــــان  - 88
ــتراط   ــمية للمنظمة واشــ ــوولية ترجمة المعاهداة إل  إحدى اللغاة الرســ مســ
ترجمة جمي  المعاهداة المنشورة إل  الإن ليزية واللرنسية. وومقا للممارسة 

ــا  لل  تزويد الأمانة العامة بترجمة المتبعة حاليا، تشــــــجَ   الدول الألضــــ
لل  ســــــــبيل المجاملة إل  الإن ليزية إو اللرنســــــــية إو  لتي ما، لل  النحو  
المبين مي قراراة الجمعية العامة ذاة الصلة ومي دليل المعاهداة، ول ن 
ا لتزام بــالترجمــة يظــل يق  لل  لــاتق الأمــانــة العــامــة. وبموجــب تعــديــل  

ــادة  ــاة 3)  5 مقترب للمـ ــاق بلغـ ــدة إو اتلـ ــاهـ ــام، إذا تم إبرام معـ ( من النظـ
اللغاة الرســمية للمنظمة، م ن الدول الألضــا  ســت ون ملزمة بتومير   غير 

 .ترجمة إل  إحدى اللغاة الرسمية للمنظمة 

واســـتطردة قائلة إن تعدد اللغاة من القيم الأســـاســـية للمنظمة  - 89
ــاهمة مي تحقيق إهدام ا. ولذلك، تر  ــمال الأوروبي  التي ســــ ى بلدان الشــــ

م انية   إن الممارســـــــــة الحالية هامة بالنســـــــــبة لشـــــــــلامية القانون الدولي وا 
الوصــــــــــول إل  المعاهداة، لل  الرغم من إن اشــــــــــتراط الترجمة يلرض 
لبئــا ثقيع لل  الأمــانــة العــامــة. واختتمــة  لمت ــا قــائلــة إن تلــك البلــدان 

نســـــــخا مترجمة لل   رإة  ذلك إن دلوة الدول الألضـــــــا  إل  إن تومر
ــية من المعاهداة المقدمة  ــبيل المجاملة باللغة الإن ليزية إو اللرنســـــــــ ســـــــــ

 للتسجيل، يم ن إن تدرج مي النظام.

ــم المعاهداة   السيييييييييدا غونزاليو - 90 )الأرجنتين(  قالة إن قســــــــــ
التاب  لم تب الشـــــوون القانونية قدم دلما قيما للجنة مي تحديد الخياراة 

النظام لتم ين المنظمة من ا ضطع  بعمل ا بمزيد  المم نة  ستعراض  
( إل  المساهماة A/75/136من ال لا ة. وإشار الأمين العام مي تقريره )

المقدمة من الدول الألضــــــــا  ميما يتعلق بمجا ة الإصــــــــعب المم نة. 
قـدمـة تعليقــات ــا لل  التقرير.  و ـانـة الأرجنتين إحـدى الح ومـاة التي 

ورإة الأرجنتين إن من الضــــــــــــــروري إيجـاد حـل لـاجـل لحـا ة التـاخير 
ــرها، لل  نحو  ــجيل المعاهداة ونشــ والت اليف الباهظة المترتبة لل  تســ

من الميثاق، نظرا لضــرورة اضــطع  الأمانة   102ما تنا لليه المادة 
ســــــــــــــيـة. وينبغي إن ت ون العـامـة بترجمـة المعـاهـداة إل  الإن ليزيـة واللرن 

ــرط يلي  نقطة البداية لتحقيق هذه الغاية هي تحليل ما إذا  ان هذا الشــــــــ
 با حتياجاة الحالية للدول الألضا ، ويبرر الموارد المخصصة له.

ومضــــــــــــــة تقول إنـه ينبغي إن يـاخـذ هـذا التحليـل مي ا لتبـار  - 91
الألضــــــــــا . إ بر لدد مم ن من المجمولاة اللغوية التي تمثل ا الدول  

ونظرا لأنه   يم ن إن يشــمل هذا التحليل جمي  اللغاة التي تســتخدم ا 
ــا ، مينبغي النظر مي إيجاد حل ينصـــــــــــــب لل  اللغاة  الدول الألضـــــــــــ
الرسـمية للمنظمة. إذ إن تسـجيل المعاهداة ونشـرها باي لغة من اللغاة 

الرســـــــــــــمية الســـــــــــــة وترجمة المعاهداة من اللغاة غير الرســـــــــــــمية إل  
هذه اللغاة الرســمية إجرا  من شــانه إن يمثل خطوة نحو تحقيق  من إي

الإنصـــــــــــــاف اللغوي وتعزيز تعدد اللغاة، م  تومير موارد الأمم المتحدة 
 والدول الألضا  مي الوقة نلسه.

واســــــتطردة تقول إن إضــــــامة البند الحالي من جدول الألمال  - 92
ل المعاهداة  انة خطوة تاريخية نحو تعزيز قدرة المنظمة لل  تســــــــجي 

ــلاميت ا.  ــار ة مي إطار المعاهداة الدولية وزيادة شـ ــرها، وزيادة المشـ ونشـ
وإلربة لن إمل ومد بلدها مي إن تســلر مناقشــاة اللجنة مي إطار هذا 
البند لن إجرا اة محددة من شـــــــــان ا إن تزيد من تعزيز الإطار الدولي 

 للمعاهداة وتدليمه، وإن تسالد لل  تحديث المنظمة.

)ســــنغامورة(  قال إن وجود إطار شــــامل ومدروس  السييييد  نغ - 93
جيدا  للمعاهداة الدولية يودي دورا  حاسما  مي دلم نظام متعدد الأطراف 
قـائم لل  قوالـد معـالـة. ومن الضــــــــــــــروري وجود نظـام قـائم لل  القوالـد 
لبقا  الدول الصـــــــــــغيرة، مثل ســـــــــــنغامورة، ونجاح ا، ولت يئة بيئة لالمية 

ــلما   ــتقرارا  تعود باللائدة لل  جمي  الدول. مالمعاهداة إداة إ ثر ســــــ واســــــ
غن  لن ـا مي الععقـاة الـدوليـة،  مـا إن تطبيق ـا وتنليـذهـا لل  نحو   

 معال من الأمور الحيوية لدلم سيادة القانون لل  الصعيد الدولي.

ــا للجمعية العامة  - 94 ويتيح البند الحالي من جدول الألمال إيضــــــــ
من ميثاق  102للنظر مي الأنظمة التي من شــان ا إلمال المادة مرصــة  

الأمم المتحدة، و ســـــــتيلائ ا حســـــــب ا قتضـــــــا  لضـــــــمان إن تظل مليدة 
التحديثاة  ومناسبة للدول الألضا . وتحقيقا لتلك الغاية، إُدخل لدد من

تســــــــــــــلر  لل  النظـــام مي الـــدورة الثـــالثـــة والســــــــــــــبعين، ومن المتوق  إن
لوقة والموارد. ويتطل  ومد بلده إل  ا سـتما  إل  ارا  وموراة مي ا لن

ــير تقديم  ــجيل إل ترونية لتيســـــــ ــتحداث إداة تســـــــ ــان اقتراب اســـــــ الدول بشـــــــ
المعاهداة للتسـجيل، والج ود المبذولة لمواصـلة تطوير وتعزيز وتحديث 
قـالـدة بيـانـاة المعـاهـداة الإل ترونيـة للأمم المتحـدة. واختتم  لمتـه قـائع 

إيضـــــا إل  ا ســـــتما  إل  ارائ ا بشـــــان إم انية توســـــي  نطاق إنه يتطل  
ســــــــياســــــــة النشــــــــر المحدودة وتحديث شــــــــ ل نشــــــــر مجمولة المعاهداة 

 للتخليف من ترا م العمل مي نشرها.

)جم ورية مولدوما(  قالة إن تســــــــــــــجيل  السيييييييييييدا  ييييييييييميان - 95
المعاهداة يودي دورا  هاما  مي نشـــــر القانون الدولي وتطوير ممارســـــاة 

  المعاهداة. ولذلك، يعرب ومد بلدها لن ترحيبه بالتعديعة التي وض ــــ
من النظــــام من إجــــل إلمــــال  5لل  المــــادة  2018إدخلــــة مي لــــام 

من الميثــاق، ويعحظ الزيــادة التي طرإة مي لــدد طلبــاة  102 المــادة
ــان إداة  ــائل الإل ترونية. ومن شــــــــــ ــجيل المعاهداة المقدمة بالوســــــــــ تســــــــــ

https://undocs.org/ar/A/75/136
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ــجيل الإل ترونية ا ــجيل المعاهداة التســــ ــيط تســــ لمقترحة إن تزيد من تبســــ
الدولية ونشـــــــــــرها، ومن ثم إن تســـــــــــالد لل  معالجة ا ختعل الجغرامي 

ــر العولمة والرقمنة الحالي،  مي ــجيل المعاهداة. وبالنظر إل  لصـــــ تســـــ
ــلة المعاهداة  ــلســــــــ ــيغة ســــــــ م ن ومد بلدها يعرب لن تاييده لتحديث صــــــــ

ما يليد الدول والممارســـــين  طريق ت ييل ا م  شـــــ ل رقمي للنشـــــر، م لن
 والأ اديميين ويدلم تبادل إمضل الممارساة مي قانون المعاهداة.

من النظام نصــــــــــــة بحق لل   12ومضــــــــــــة تقول إن المادة  - 96
ن ليزية ترجماة ضـرورة إن تلي المعاهداة غير المبرمة باللرنسـية إو الإ

مح مـة إل  هـاتين اللغتين، لضــــــــــــــمـان إن تتم ن إج زة الأمم المتحـدة و 
ــول إل  هذه ا تلاقاة.  العدل الدولية لل  وجه الخصــــــــوا من الوصــــــ
وبغية زيادة لدد المعاهداة المقدمة للتســـــــــــجيل، دلية الدول إل  تقديم  
ترجماة لل  ســــــــــــــبيل المجاملة للمعاهداة إل  الإن ليزية واللرنســــــــــــــية،  
ــة المتبعة، تومر الأمانة العامة  ول ن ا ليســـة ملزمة بذلك. وومقا للممارسـ
الترجمة لندما   تقدم الدول إي ترجماة، مما يســــــ م مي نشــــــر القانون  

من  5الدولي. وينبغي إن يو د من جديد بوضــوب إي تعديل اخر للمادة 
 النظام الأساسي هذه الممارسة.

ــي  نطاق المناقشـــــــة  - 97 ــتطردة قائلة إن ومد بلدها يويد توســـــ واســـــ
مناقشــة ممارســة الدول إطار البند الحالي من جدول الألمال ليشــمل  مي
مجال المعاهداة ميما يتعلق بالتحلظاة والإلعناة وا نســـــــــــحاباة  مي

وتقادم المعاهداة. ومن شــــــــــــان ذلك إن يســــــــــــالد الدول التي تقوم ببنا   
 ممارسات ا مي مجال وض  المعاهداة.

وميما يتعلق بدور الج اة الوديعة الأخرى غير الأمم المتحدة،  - 98
اتلـاق دولي   ـل من الميثـاق تنا لل  إن 102مـادة إردمـة قـائلـة إن ال

ي ون مســـــــــجع لدى  تبرمه إي دولة لضـــــــــو مي الأمم المتحدة يجب إن
من اتلــاقيــة ميينــا لقــانون المعــاهــداة  77الأمــانــة العــامــة. ولمع بــالمــادة 

، تشمل وظائف الج اة الوديعة تسجيل المعاهدة لدى الأمم 1969لعام 
تتلق لليــه الــدول  دة لل  خعف ذلــك إوالمتحــدة، مــا لم تنا المعــاه ــ

المتعـاقدة. ولذلك، لنـدما يُعيَّن ودي  اخر غير الأمم المتحـدة مي معـاهدة 
ذا لم يتع ـد إي طرف اخر مي المعـاهـدة بتســــــــــــــجيل ـا لـدى الأمـانـة  مـا، وا 
العــامــة، ينبغي إن ي ون واضــــــــــــــحــا  إن الودي   ــان من المتوق  منــه إن 

امة، وليس مجرد تشــــــــجيعه لل  ذلك. يســــــــجل المعاهدة لدى الأمانة الع
من الميثـاق،   يم ن   102من المـادة  2وم  مرالـاة إنـه بموجـب اللقرة 

هيئاة الأمم المتحدة،  ا حتجاج بمعاهدة غير مسـجلة لدى إي هيئة من
تســــــــــــــجيــل المعــاهــدة    يجوز للــدولــة إن تعتمــد لل  الج ــة الوديعــة مي

ــا لل  خعف ذلك مي ي ن ذلك إلزاميا، إ  إذا  ان منصــــــــ ــــ لم ما وصــــــــــ

المعـاهـدة إو متلقـا لليـه من جـانـب الأطراف. واختتمـة  لمت ـا قـائلـة إنـه 
سي ون من المليد معرمة لدد الحا ة التي ت ون الج ة الوديعة المعينة 
مي المعـاهـدة إو بـاي طريقـة إخرى هي الج ـة التي ســــــــــــــجلـة المعـاهـدة، 

 دة ب ذه الوظيلة.المعاه ولدد الحا ة التي قامة دولة طرف إخرى مي

)الو ياة المتحدة الأمري ية(  قال إن الأمانة   السيييييد سيييييمكو   - 99
ــلامية برنام    ــمان شــــــ ــتحق الثنا  لل  ج ودها الرامية إل  ضــــــ العامة تســــــ
الأمم المتحدة لتسـجيل المعاهداة ونشـرها، وتيسـير الوصـول إليه. وإضـاف  

ــجيل ا  ــائل الإل ترونية لتسـ ــتخدام الوسـ ــ  مي اسـ ــرها  إن التوسـ لمعاهداة ونشـ
ينطوي لل  إم اناة  بيرة لتحقيق هذه الأهداف. وإلرب لن ترحيب ومد  
ــجيل إل ترونية للمعاهداة، وزيادة تعزيز   ــتحداث إداة تســــــــ بلده باقتراب اســــــــ
قـــالـــدة البيـــانـــاة الإل ترونيـــة للمعـــاهـــداة، وت ييف مجمولـــة المعـــاهـــداة 

ــر. وما متئ يعتقد إن القيمة ا  م   ــ ل رقمي جديد للنشــــــــ ــر  شــــــــ لعملية لنشــــــــ
ــتقوَض إل  حد  بير  ــوا المعاهداة مي مجمولة المعاهداة ســـــــــــ نصـــــــــــ

تعد تترجم ا الأمانة العامة إل  الإن ليزية واللرنســية. وشــاطر إيضــا  لم  إذا 
الرإي القائل بانه من غير المناســــــــــــب إن ت دف لوائح المعاهدة إل  تحديد 

 .تعديل مسوولياة الج اة الوديعة غير الأمم المتحدة  إو 

واختتم  لمتــه قــائع إنــه ينبغي للجنــة، مي ضــــــــــــــو  التنقيحــاة  - 100
ــادة  ــال المـ ــام لإلمـ من الميثـــاق  102الجوهريـــة التي إدخلـــة لل  النظـ

م انية 2018لام  مي ، ومن إجل اســـــــــتقرار نظام التســـــــــجيل والنشـــــــــر وا 
ــة   ــة روتينيــ ــاره مســــــــــــــــــالــ ــالتبــ ــام بــ ــه، إن تمتن  لن تنقيح النظــ التنبو بــ

ولــــذلــــك ينبغي ل ــــا إن تختتم نظرهــــا الحــــالي مي هــــذه دورة.   ــــل مي
 المقترحاة خعل الدورة الحالية.

)السـللادور(  قالة إن مناقشـة المسـائل   السييدا نلوريو سيوتو - 101
المتعلقة بتســـــجيل المعاهداة ونشـــــرها، وســـــبل تحديث نشـــــر المعلوماة 

المعـاهـداة المســــــــــــــجلـة مي إطـار البنـد الحـالي من جـدول الألمـال،  لن
س م مي تعزيز سيادة القانون. وينبغي الإشادة بقسم المعاهداة لتعجيله ت 

مي نشــــــــــــــر مجمولـاة المعـاهـداة ولإتـاحـة إم ـانيـة ا طع  لل  جمي  
منشــــــــوراته لل  الموق  الشــــــــب ي لمجمولة معاهداة الأمم المتحدة. بيد  
إنه يم ن القيام بالمزيد ميما يتعلق بتبســـــيط تســـــجيل المعاهداة ونشـــــرها 

الت اليف، و  ســــــــــــــيما تلك المتعلقة بترجمة الصــــــــــــــ وك المقدمة وخلض  
 للتسجيل إل  اللغتين الإن ليزية واللرنسية، التي   تقدم ب اتين اللغتين.

ومضة تقول إنه ينبغي الإشارة إل  إن الجمعية العامة سلّمة  - 102
ان تعدد اللغاة قيمة من القيم الأسـاسـية التي تاخذ ب  71/328مي قرارها  

ب ا المنظمة، وإنه يســــــــــــــ م مي تحقيق مقاصــــــــــــــد الأمم المتحدة. ولذلك،  
الضــــــــــــــروري النظر مي ترجمـة المعـاهـداة المقـدمـة للتســــــــــــــجيـل إل   من

https://undocs.org/ar/A/RES/71/328
https://undocs.org/ar/A/RES/71/328


 A/C.6/75/SR.6 

 

16/16 20-13699 

 

اللغاة الرســــــــــــمية الســــــــــــة للأمم المتحدة، الأمر الذي لن يعزز   من إي
الت اليف وسـيعجل بعملية تسـجيل التعددية اللغوية محسـب، بل سـيخلض  

المعاهداة ونشـــــــــرها إيضـــــــــا. واختتمة  لمت ا قائلة إنه نظرا  لعنتشـــــــــار  
، مـــ ن هـــذا التغيير ي ون إ ثر إلحـــاحــا  19-المســــــــــــــتمر لجـــائحـــة  وميـــد

من  3حـــالـــة الإخطـــاراة ا نلراديـــة التي تقـــدم ـــا الـــدول ومقـــا  لللقرة  مي
ــية، حيث من الع د الدولي الخاا بالحقوق ا 4المادة  ــياســــــ لمدنية والســــــ

ــتراط  إن ــبب اشـ ــ وك ال امة يم ن إن يتاخرا بسـ ــر هذه الصـ ــجيل ونشـ تسـ
 ترجمت ا إل  اللرنسية وا ن ليزية.

)ســــــــــــــويســــــــــــــرا(  قـال إن ح ومـة بلـده ترحـب  السيييييييييييد ريتينر - 103
من  102بــالتعــديعة التي إدخلــة لل  النظــام من إجــل إلمــال المــادة 

صــــــريح بدور الج ة الوديعة مي تســــــجيل ســــــيما ا لتراف ال الميثاق، و 
م ــــانيــــة تقــــديم المعــــاهــــداة المعتمــــدة  المعــــاهــــداة المتعــــددة الأطراف وا 

 للتسجيل مي ش ل إل تروني مقط.

وقد ســـــــعة ســـــــويســـــــرا منذ انضـــــــمام ا إل  الأمم المتحدة إل   - 104
تسجيل جمي  ا تلاقاة الدولية التي هي طرف مي ا لدى الأمانة العامة. 

ل العـديد من هذه المعـاهداة   يزال معلقـا ، لمجرد إن ـا غير إن تســــــــــــــجي ـ
إشــــارة إل  معاهداة إخرى إبرمت ا ســــويســــرا قبل انضــــمام ا إل  الأمم 
المتحدة، ولم ي ن من المم ن إن تســــــــــــجل ا ســــــــــــويســــــــــــرا إو طرف اخر 

ــجيل المعاهداة، لتم ين  من ــامل لتســــــــ قبل. و  بد من إجرا  دقيق وشــــــــ
ــا  الجـدد، و ـذلـك  الـدول التي لم تبـدإ بعـد مي تســــــــــــــجيـل الـدول الألضــــــــــــ

المعـاهـداة القـائمـة، من إن تلعـل ذلـك. وبمـا إن إحـد إهـداف التعـديعة  
المدخلة لل  النظام  ان تبســيط تســجيل المعاهداة، م ن ســويســرا تعتقد  
إنه ينبغي تعديل النظام إيضــــــــــا  لإدراج ح م جديد ينا صــــــــــراحة لل  

القـديمـة التي لم يتم   تســــــــــــــجيـل المعـاهـداة التي تشــــــــــــــير إل  المعـاهـداة
تســــــــجيل ا بعد. وهذا التعديل هو الســــــــبيل الوحيد لتم ين لدد من الدول 

من الميثـاق لل  نحو معـال، دون  102تطبيق المـادة  الألضـــــــــــــــا  من
يضــــــــــــطر إل  بذل ج د ملرط لتســــــــــــجيل مئاة إو ا ف المعاهداة  إن

 القديمة مي نلس الوقة.
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